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الجریمة ھي اعتداء على المصلحة العامة و اعتداء على الدولة و على النظام العام أكثر من  :المقدمــة
فالدولة , الفرد و ھنا یلجأ إلى القضاء فھي اعتداء على المجتمع أكثر من اعتداء على المصلحة الخاصة

فالسلطة ) حسب مفھومھا الحدیث(الناس ویتدخل المجتمع ویحدد أنواع الجرائم تحمي أموال و أرواح 
 .ھي تعاقب ولیس الفرد على العكس في السابق الفرد یأخذ حقھ بنفسھ لكن ھذا ولد الفوضى في المجتمع

فالعقاب صلاحیة للدولة وللمجتمع وقبل العقاب یجب تحدید الجرائم والأفعال وھذا ما نسمیھ بقانون 
 .قوبات نسبة للعقوبة كما نسمیھ قانون جنائي نسبة لأكبر جنایةالع

 .قسم خاصو قانون العقوبات لھ قسم عام
الإباحة أسباب الجریمة  أسباب(یتكلم على القواعد العامة للجریمة  : )العام القانون(القسم العام * 

 .لأنھ یحتوي على الأحكام العامة )عامةوأركانھا بصفة 
یتضمن مجموعة الجرائم ویحدد كل العقوبات لكل جریمة فالقسم : ) الخاص القانون(الخاص القسم * 

 .الخاص تطبیق للقسم العام
 :وسنقتصر في دراستنا على القسم العام أي

 :)من الفقھ( ھناك مجموعة من التعریفات  :النظریة العامة للجریمة
جنائیة یقرر القانون عقوبة أو تدبیر الجریمة ھي فعل غیر مشروع صادر عن إرادة : التعریف الأول

 .الأمن
الجریمة ھي كل سلوك خارجي إیجابیا كان أم سلبیا حرمھ القانون وقرر لھ عقابا إذا : التعریف الثاني

 .صدر عن إنسان مسئول
  ونستنتج من ھذان التعریفان أن لكل جریمة ثلاثة أركان

جریمة : والقوانین المكملة لقانون العقوبات مثلأن یكون الفعل غیر مشروع طبقا لقانون العقوبات  /1
" قانون العقوبات ویسمى ھذا الركن : فالقوانین المكملة مثلھا مثل. التھریب نجدھا في قانون الجمارك

 ) وحتى تكون جریمة یجب أن تكون مخالفة لقانون العقوبات( والركن القانوني " الركن الشرعي
ریمة ھي فعل ویجب أن تكون مبنیة على الركن المادي وقد یكون أن یرتكب الجاني فعل مادي فالج /2

 .ھذا الفعل إیجابیا أو سلبیا
 .الخ......كالقتل، السرقة: الإیجابيالفعل 
 .الأم التي تمتنع عن إرضاع ابنھا وتتسبب في قتلھ : السلبـيالفعل 

 .الممرضة التي لا تعطي الدواء للمریض في وقتھ
). لھ علاقة نفسیة بین الفعل وصاحبھ ( الجریمة لابد أن تصدر عن إرادة جنائیة : الركن المعنوي/ 3

المجنون مثلا یقوم (ویتحمل نتائج الجریمة لأنھا صادرة عن إرادة الجاني فھي مرتبطة بإرادة الفرد 
أي أن الفرد یقصد ) لا یسأل لأنھ لیس لدیھ إرادة كذلك الطفل القاصر، الشخص المكره  بجریمة ھنا

 .ارتكاب الجریمة ومخالفة القانون
وإذا تخلف أحد الأركان الثلاثة فلا تقوم جریمة في بعض الأحیان تحیط بالجریمة بعض الظروف وھي   -

    وتسمى ظروف مخففة أو مشددة السرقة . لا تأثر في الجریمة وإنما تؤثر في تخفیف العقوبة أو تشدیدھا
 .) ظروف مشددة( واللیل ) جریمة قائمة ( 

 . فالركن یؤثر على قیام الجریمة أما الظروف فھي لا تؤثر فیھا



 :الفرق بین الجریمة الجنائیة والجریمة التأدیبیة* 
تتمثل في تقصیر أو خطأ یقع من موظف عام أو أي شخص ینتمي إلى مھنة معینة  : الجریمة التأدیبیة
 .بواجبات وظیفتھ

مقصورة ومحددة في قانون (العقوبات والقوانین المكملة لھ وھو إخلال بقانون  :الجنائیة الجریمة
 . ولا یستطیع المشرع حصر الأخطاء الوظیفیة وإنما یحدد الجرائم) العقوبات والقوانین المكملة 

 :من حیث الجزاء یختلفان
 .الجریمـــة عقوبتھا الحبس أو الغرامة

 .الخطأ الوظیفي عقوبة العزل أو الخصم
ارتكب خطأ (كالرشوة ) جریمة إداریة وجنائیة(ھناك الفعل الواحد یشكل جریمتین في بعض الأحیان 

 .)وفي قانون العقوبات الذي یعاقب الشخص المرتشي/ إداري 
 :الفرق بین الجریمة الجنائیة والجریمة المدنیة

من  124(وھو مصدر من مصادر الالتزامات القاعدة العامة  )الخطأ المدني(تسمى  :الجریمـة المدنیـة
 .حیث لا یمكن حصر الأخطاء المدنیة » كل من تسبب في ضرر للغیر علیھ بالتعویض(  القانون المدني

الشخص في الخطأ المدني یرفع . والأخطاء الجنائیة محصورة في قانون العقوبات والقوانین المكملة لھ
 .القضاء المدني للمطالبة بالتعویضدعوى مدنیة أمام 

ترفع دعوى جنائیة أو عمومیة أمام القضاء الجنائي للمطالبة بتوقیع العقوبة أو  : الخطـأ الجنائـي أما في
 .الجزاء وتكون عن طریق النیابة العامة

القضاء الفعل الواحد قد یشكل جریمتین مدنیة وجنائیة كالسرقة فالمتھم یتابع أمام القضاء المدني و *
 .الجنائي

 :تختلف التقسیمات بالوجھة التي یراھا الشخص وأھمھا :تقسیم الجرائم
 :تقسیم الجریمة بالنظر إلى خطورتھا وجسامتھا إلى جنایات وجنح ومخالفات 1 

 :كیفیة التمییز بین ھذه الجرائم
 :من القانون الجنائي 27المادة 

وجنح ومخالفات وتطبق علیھا العقوبات المقررة للجنایات أو تقسیم الجرائم تبعا لخطورتھا إلى جنایات « 
  » الجنح أو المخالفات

 "العقوبة"معیار التفرقة بین الجرائم یكمن في 
 : من القانون الجنائي للعقوبات الأصلیة في مواد الجنایات 05المادة 

  الإعدام /1
  السجن المؤبد /2 
 .سنة 20 - 5السجن المؤقت بین  /3 
 :الجنحة في العقوبات الأصلیة في مواد الجنحعقوبة - 
 .سنوات ما عدا الحالات التي یقرر فیھا القانون الحدود الأخرى 05الحبس مدة تتجاوز شھرین إلى  )1
سنوات حبس وھذه تعتبر  10إلى  5دینار مثلا شخص حكم علیھ بـ  2000الغرامة التي تتجاوز  )2

 .صور أخرى، وأیضا نظرا لمصطلح الحبسجنحة وذلك نظرا لأن قانون الجنح یقرر 
 .نستعمل مصطلح السجن :في الجنایات

 . نستعمل مصطلح الحبس :في الجنح
 : عقوبة الجنحة المخالفة للعقوبات الأصلیة من مواد المخالفات- 

 .من یوم واحد على الأقل إلى شھرین على الأكثر :1العقوبة 
 .دینار 2000إلى  20من  :2العقوبة 

 :تظھر ھذه الأھمیة فیما یلي :التقسیم للتفرقة بین ھذه الجرائمأھمیة - 
وجوبي وإلزامي في الجنایات فوكیل الجمھوریة عندما یجد أن الجریمة جنائیة یحولھا : في التحقیق )1

 .میااإلزإلى قاضي التحقیق وھذا 



إذا تعلقت بالوقائع بجنحة طبقا للعقوبة ھنا وكیل الجمھوریة مخیر في أن یحیل القضیة إلى التحقیق أو 
 )من قانون الإجراءات الجزائیة 66المادة (إحالتھا مباشرة للمحاكمة أي أن التحقیق في الجنح اختیاري 

 .فالتحقیق وجوبـي في الجنایات
 .والتحقیق اختیاري في الجنح

قانونیا، لكن (لوقائع مخالفة طبقا للعقوبة فیجوز لوكیل الجمھوریة أن یحیل القضیة للتحقیق إذا شكلت ا
  .عملیا تحال القضیة مباشرة للمحاكمة

 : من حیث الاختصاص )2
 .الجنایـة اختصاص محكمة الجنایات

 .الجنـح اختصاص محكمة الجنح
 . المخالفة اختصاص محكمة المخالفة

 :المحكمةمن حیث تشكیل  )3
   محلفین شعبیین لھم قیمة القاضي المحترف 2قضاة للقضاء و 3قضاة  05في محكمة الجنایات نجد  *
 .في محكمة الجنح نجد قاضي واحد *
 .في محكمة المخالفات نجد قاضي واحد *
 :من حیث الشروع في الجریمة )4

 .الشروع في الجریمة ھو تلف النتیجة لسبب خارج عن إرادة الجاني
 )من قانون العقوبات 30المادة )( نفس عقوبتھا ( الشروع في الجنایة كالجنایة نفسھا  *
                   الشروع في الجنح المحاولة في الجنحة لا یعاقب علیھا إلا بناء على نص صریح في القانون *
  ) من قانون العقوبات 31المادة ( 
 : من حیث الاشتراك في الجریمة )5
من قانون  44الاشتراك في الجنایات وفي الجنح تعاقب العقوبة نفسھا بالنسبة للجنایة والجنحة المادة - 

 .) الفقرة الأولى( العقوبات 
 .من الفقرة الأخیرة 44لا یعاقب على الاشتراك في المخالفة على الإطلاق المادة - 
 :من حیث تقادم الدعوى وتقادم العقوبة )6
 .صدور الحكم الدعوىمن وقوع الجریمة *

 .صدور الحكم النھائي العقوبة
 تقادم الدعوى في المخالفات بسنتین- 
  تقادم الدعوى في الجنحة بثلاث سنوات بعدھا لا یجوز القیام بأي إجراء- 
  تقادم الدعوى في الجنایة بعشر سنوات- 
 سنوات 2تقادم العقوبة في المخالفات - 
 . سنوات بعدھا لا یجوز القیام بأي إجراء 5تقادم العقوبة في الجنح - 
  سنة 20تقادم العقوبة في الجنایات - 

 .فالتقادم ھو سكون الدعوى أي عدم القیام بأي إجراء *
 .حكم القاضي لا یغیر من وصف الجریمة *
 .حكم أو نص القانون یغیر من وصف الجریمة *

فیھا حكما یطبق أصلا على نوع آخر منھا نتیجة لا یتغیر نوع الجریمة إذا أصدر القاضي « 28المادة 
 .لظرف مخفف للعقوبة أو نتیجة لحالة الذي یكون علیھا المحكوم علیھ

یتغیر نوع الجریمة إذا نص القانون على عقوبة تطبق أصلا على نوع آخر أشد « من ق ع 29المادة 
  » منھا نتیجة لظروف مشددة

 : الماديتقسیم الجرائم بالنظر إلى الركن - 
 أھم تقسیم : من حیث توقیت أو وقت النشاط أو زمن ارتكاب الفعل المادي )1



  جرائم مستمرة،تقسم الجرائم ھنا إلى جرائم مؤقتة
 .ھي التي تبدأ وتنتھي بمجرد ارتكاب الفعل المادي المكون لھا: الجرائم المؤقتة. أ 
 .للاستمرار بطبیعتھھي التي تتكون من فعل قابل : الجرائم المستمرة. ب 

  :التفرقة بین الجریمتین

  

 :من حیث التقادم )1
 .وذلك من تاریخ قیام الفعل :الجریمة المؤقتة

 .وذلك من تاریخ اكتشاف الجریمة :الجریمة المستمرة
 :من حیث الاختصاص المحلي )2
 .المحكمة المختصة ھي المكان الذي ارتكب فیھ الفعل أو الجریمة :الجریمة المؤقتة. أ

 .تحكم فیھا أكثر من محكمة أي في كل مكان وقعت فیھ الجرائم :الجریمة المستمرة. ب
 .تقسم الجرائم من حیث تكرار النشاط إلى جرائم بسیطة وجرائم الاعتیاد:من حیث تكرار النشاط/3
 .…ھي التي تتكون من فعل واحد كالسرقة، القتل :الجریمة البسیطة. أ
ھي التي تكون من تكرار الفعل بمعنى آخر الفعل الواحد لا یشكل الجریمة وإنما  :الجریمة الاعتیاد. ب 

للتفرقة نأخذ بمعیار الأخذ   بین الجریمة البسیطة وجریمة الاعتیاد ةالجریمة التفرقمن تكرار نفس 
بالنص الذي یحدد جریمة الاعتیاد أم لا وبالتالي یعاقب الشخص نتیجة تكرار الجریمة المشھورة مثل 

فالنص . من قانون العقوبات وإذا لم نجد لفظ اعتناد أو اعتیاد فھي جریمة بسیطة 195التوسل في المادة 
  القانوني ھو الذي یحدد نوع الجریمة

  :التقادممن حیث  )1
  . الفعلمجرد القیام بالفعل الإجرامي من یوم القیام بھذا  :جریمة بسیطة. أ  

  یبدأ التقادم من تاریخ تكوین الجریمة أي من الفعل الثاني :دیةجریمة الاعتیا
  ھو مكان محاكمة الشخص :من حیث الاختصاص المحلي) 2
   المحكمة المختصة ھي التي ارتكب فیھا الجریمة :الجریمة البسیطة . أ 

  قد تتعدد المحاكم فكل مكان ارتكب فیھ الجریمة تعتبر المحكمة المختصة :الجریمة الاعتیاد.  ب
  أو تنازع القوانین) سریان القانون الجدید ( من حیث القانون الجدید  )3
   "یحكمھا قانون واحد :الجریمة البسیطة.  أ 

  یحكمھا قانون جدید :الاعتیادالجریمة .  ب
ھي مجموعة من الجرائم تقوم بأفعال  :الجرائم المتلاحقة أو الجرائم المتتابعة أو ذات الغایة الواحدة

القانون لا یعاقب علیھا من حیث ھي جرائم متعددة : منفصلة لكنھا ذات ھدف واحد فمن حیث العقوبة
تكون كل ضربة منفصلة عن الأخرى والھدف ھو  الضرب فعند الضرب: وإنما جریمة واحدة مثال ذلك

  الشخص نفسھ ھنا القانون یعاقب على أساس جریمة واحدة
  :أن یكون مرتكب الجریمة نفس الشخص- 
   أن یكون المعتدي علیھ أو الضحیة نفس الشخص 

متتابعة ولو اختل شرط من حیث ھذه الشروط لا تصبح جریمة  .أن یكون الحق المعتدي علیھ نفس الحق
   الفرق بین الجرائم المتتابعة وجرائم الاعتیاد وإنما جرائم مستقلة ذات عقوبة متعددة

   الفعل الواحد یشكل جریمة :الجرائم المتتابعة.أ
  الفعل الواحد لا یشكل الجریمة إنما التكرار ھو الذي یشكل الجریمة :جرائم الاعتیاد . ب
  :تقسیم الجرائم من حیث الركن المعنوي 

 ھناك جرائم عمدیة وجرائم غیر عمدیة
فیھا مخالفة (الجریمة ھي اعتداء على المجتمع قبل الاعتداء على الفرد  :الركن الشرعي للجریمة )1



وبالتالي لابد من وجود نص . فالدولة ھي تحدید الجریمة وتنظم لھا العقوبة عن طریق القضاء) القانون
وإذا لم یوجد نص قانوني یجرم الفعل فھو فعل . یحدد الجریمة ویحدد العقوبة وھذا ھو الركن الشرعي

 .وبالتالي لابد من وجود نص قانوني یجرم الفعل. مباح
النص یقر بأن الفعل غیر مشروع وفي نص آخر یجعلھ مباح ومشروع أغلب  في بعض الأحیان نجد بأن

الإباحة لأن الأصل في الأشیاء والأفعال مباحة مثلا القتل والسبب الدفاع عن النفس، وبالتالي لابد من 
 .وجود نص یجرم الفعل ولیس خاضع في نفس الوقت إلى سبب من أسباب الإباحة

 .لنص یجرمھ وعدم خضوع ھذا الفعل لسبب من أسباب الإباحةخضوع الفعل : فجوھر ھذا الركن
ھو وجود نص قانوني ینص علیھا التشریعات ومحددة للعقوبة المادة  مبدأ المشروعیة الركن الشرعي

  »لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم « من ق ع 46
  »لمبدأ الشرعیة والشخصیةتخضع العقوبات الجزائیة  « من ق ع 142المادة 
  »لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمر بغیر قانون « من ق ع 1المادة 

 :رغم مبدأ الشرعیة إلا أنھ وجھت لھا انتقادات منھا
عندما یحدد ھذه الجریمة فھو یحددھا بالنظر إلى الخطر الذي یھدد المجتمع وھنا لم یراعي ظروف *

 .الجاني
العقوبة فھو مكن حد أدنى إلى حد أقصى والقاضي یستطیع أن یحدد أحد ھذه  عندما ینص: یرد علیھ- 

الحدود مثلا بالنسبة للشخص لأول مرة یسرق تكون عقوبة مخففة أما المعتاد تكون لھ عقوبة مشددة 
 )سنوات5(

ص عدم حمایة المجتمع من الأفعال الصادرة عندما یحدد الجریمة مسبقا فقد یرتكب شخ :ھناك نقد آخر *
 .جریمة فیھا خطر على المجتمع ولم ینص علیھا القانون وبالتالي یفلت من العقاب

أن المتعارف علیھ في الدول أن ھناك ھیئات التشریع فالفعل الخطر تتدخل فیھ المجالس : یرد علیھ- 
 الشرعیة بالإضافة إلى أن المشرع عندما ینص على فعل ما لا ینص علیھ بدقة وإنما بصفة عامة مرنة

 .لكي یستوعب أغلب الجرائم والتي تحدد الأمن
بعض الجرائم البسیطة تصدرھا السلطة التنفیذیة ولكن بناءا على تفویض من السلطة التشریعیة إذن ھو 

 .نص تشریعي
حصر مصادر التجریم في النصوص التشریعیة إذا لم نجد نص في  :النتائج المترتبة عن مبدأ الشرعیة.1

فالقانون / فھو مباح بالرغم من مخالفتھ للعرف وللشریعة الإسلامیة مثل الخمر القانون یجرم الفعل 
أما في القوانین الأخرى إذا لم نجد نص في القانون .الجنائي مرتبط بقانون العقوبات والقوانین المكملة

القضاء حالة الزنا أمام : مثال آخر. نبحث عنھ في الشریعة وإن لم نجد نبحث عنھ في العرف مثلا الخمر
 .نرجع لقانون الأسرة والشیك التجاري نرجع إلى القانون التجاري

في بعض الأحیان یجد القاضي نص غامض للفصل في النزاع أي أنھ لا : تفسیر النص الجنائي .2 
یستطیع فھم قصد المشرع وبالتالي لابد من تفسیر ألفاظ النص الغامض فیرى بعض الفقھاء أنھ لابد أن 

مثلا  .لمشرع عند وضعھ للنص وھذا عن طریق المذكرات الإیضاحیة، المصادر التاریخیةنبحث عن نیة ا
   :قانون الأسرة مأخوذ من الشریعة قانون العقوبات مأخوذ من القانون الفرنسي

   الشك یفسر لصالح المجتمع في الجنائي: قاعدة عامة

الجنائي من حیث الزمان ومن حیث نطاق سریـان النص (  :حدود النص من حیث الزمان والمكان )3
شخص ارتكب الجریمة توبع وعوقب في ظل ذلك : النصوص تتعرض إلى إلغاء أو تعدیل مثلا):المكان 

القانون الذي لم یعدل وھناك شخص آخر ارتكب الجریمة ولم یقدم للمحاكمة إلا في ظل القانون المعدل في 
  :حین أنھ ارتكب الجریمة قبل تعدیل القانون 

أي القانون المطبق في ھذه الجریمة ھو قانون  "عدم رجعیة القانون:"القاعدة  :من حیث الزمان )1
فالقانون المعدل لا یحكم . وللأثر الفوري للنص الجنائي) القانون الذي وقعت فیھ الجریمة ( الغیر معدل 

لا یسري قانون العقوبات على « عقوبات 02المادة  الوقائع التي سبقتھ وإنما یحكم الوقائع بعد نفاذه



  الماضي
  سریان القانون بأثر رجعي : ھناك استثناء  
إلا ما كان « من قانون العقوبات 2نص المادة  :في حالة أن یكون القانون الجدید المعدل أصلح للمتھم* 

   منھ أقل شدة
  
  
  

القانون الجدید قبل الحكم أن یصدر  أن یكون القانون الجدید أصلح للمتھم: شروط تطبیق القانون الجدید
 .النھائي

التأكد من صلاحیة القانون الجدید یكون من اختصاص القاضي فالقاضي مربوط بنصوص والمقارنة  -
تكون بین النصوص القانونیة التي تحكم الوقائع المتابع من أجلھا المتھم مثل السرقة نبحث في النص 

القانون القدیم یجرم الفعل والقانون الجدید : ل أیضامثا. القدیم الذي ینص على السرقة والنص الجدید
 .یبیحھ فھو أصلح

فھو الحكم ) الذي یقبل الطعن بأي طریقة من طرق الطعن ( صدور القانون الجدید قبل الحكم النھائي  -
یستأنف ثم یطعن في  حقھشخص أصدر حكم في : مثلا. الحائز بقوة الشيء المقضي بھ أو الحكم البات

 .لعلیا تنطق بالحكم النھائيالمحكمة ا
تفوتھ آجال المواعید لحكم یعارض ولم یستأنف أو یطعن فیكون الحكم النھائي في : أما الحالة الثانیة *

 . س وباستنفاذ المواعید أصبح الحكم نھائي/ محكمة س
حیث بصدور الحكم تتحدد الأوضاع وإذا صدر قانون جدید قبل الحكم النھائي یطبق علیھ القانون الجدید 

 .أما إذا نطق بالحكم النھائي ثم صدور قانون جدید ، فھنا لا یستفید المجرم
لكن ھناك حالة وحیدة ھي القانون الجدید یبیح الفعل ولو بعد النطق بالحكم النھائي بصدور القانون 

 .الجدید قبل الحكم النھائي بشرط أن تكون القوانین غیر محددة الآجال
 ) العینیة/ الشخصیة / مبدأ الإقلیمیة ( یحكمھ ثلاث مبادئ :تطبیق القانون من حیث المكان

 :مبدأ الإقلیمیة .1
یطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي « عقوبات الفقرة الأولى 3المادة 

  »الجمھوریة
   حیث لا تنظر إلى جنسیة الجاني أو نوع الجریمة أو المجني علیھ وإنما تنظر إلى مكان وقوع الجریمة 

 )وبالتالي نطبق القانون الجزائري( 
فالمشرع الجزائري اعتبر الجریمة . مثلا شخص قتل شخص وھذا في الجزائر وانتقل إلى الخارج فتوفي

          أو الموت ) الجریمة( ھا فھي تعتبر مرتكبة في الجزائر سواء القتل ووقع أحد الأعمال الممیزة ل
 .وذلك حتى لا یفلت الشخص من العقاب جزائیةإجراءات  586كنتیجة طبقا للمادة ) المجني علیھ ( 

 :الجرائم المرتكبة في السفن والطائرات
الخارج إذا كانت تدخل في اختصاص كما یطبق على الجرائم التي ترتكب في :« 02فقرة  03المادة 

  »المحاكم الجزائریة طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائریة
  :جرائم على ظھر السفن

تختص الجھات القضائیة الجزائریة بالنظر في الجنایات والجنح التي ترتكب في « ق إ من 590المادة 
 جنسیة مرتكبھاعرض البحر على بواخر تحمل الرایة الجزائریة أیا كانت 

وكذلك الشـأن بالنسبة للجنایات والجنح التي ترتكب في میناء بحریة جزائریة على ظھر باخرة تجاریة 
  » أجنبیة

سفینة جزائریة موجودة في میاه إقلیمیة أجنبیة تطبق علیھا القوانین التابعة للإقلیم الذي توجد بھ  :مثال
 . السفینة



یطبق علیھا القانون الجزائري  » یة ارتكبت علیھا جنایة أو جنحةالسفینة الأجنب« 03ف  950المادة 
 .على أن تكون السفینة تجاریة أما بالنسبة للسفن العسكریة لا یطبق علیھا القانون الجزائري

 :بالنسبة للطائرة
تختـص الجھـات القضائیة الجزائـریة بنظر الجنـایات والجنـح التي ترتكــب على متن طائرات « 591م 

 . جزائریة أي كانت جنیة مرتكب الجریمة
كما أنھا تختص أیضا بنظر الجنایات أو الجنح على متن الطائرات الأجنبیة إذا كان الجاني أو المعني من 

 .جنسیة جزائریة أو إذا ھبطت الطائرة بالجزائر بعد قیام الجنایة أو الجنحة
بنظرھا المحاكم التي وقع بدائرتھا ھبوط الطائرة في حالة القبض على الجاني وقت ھبوطھا أو  وتختص

 .»مكان القبض على الجاني ما إذا كان مرتكب الجریمة قد قبض علیھ بالجزائر في ما بعد
علیھا إذا كانت الطائرة أجنبیة والجاني أجنبي والمجني علیھ أجنبي لكن الطائرة ھبطت في الجزائر نطبق 

كذلك یطبق علیھ القانون الجزائري إذا كان الجاني جزائري والمجني علیھ جزائري . القانون الجزائري
 .حتى وإن كانت الطائرة أجنبیة

 .أي مبدأ شخصیة النص الجنائي: مبدأ الشخصیة
ون ھذه قد تك) الجاني جزائري ( حیث یمكن لقانون العقوبات أن یحكم جرائم في الخارج یرتكبھا جزائري 

 .الجریمة جنایة أو جنحة أو مخالفة
 :من قانون الإجراءات الجزائیة 582المادة : في ارتكابھ جنایة .1
الجنایة بوصف ومضمون القانون الجزائري فالجریمة لیست بقانون البلد الذي وقعت فیھ فالقانون - 

 .الأجنبي لا دخل لھ بل جنایة طبقا للقانون الجزائري
شخص ارتكب جریمة في الخارج وھو جزائري فعوقب عندما یعود لا تعاقبھ على فعل واحد مرتین  :مثلا

ویجب إثبات العقوبة علیھ بالتحري ولم یفلت من الدولة ومن العقاب ھنا یعاقب وإذا تقادمت الجنایة وإذا 
 .تقادمت الجنایة أو سقطت عنھ العقوبة بالعفو

 :من قانون الإجراءات الجزائیة 583المادة  :في ارتكاب الجنحة .2
تنظر إلى القانون الجزائري على أساس أنھا جنحة وتنظر في القانون الأجنبي إذا كانت أیضا جنحة أم لا  

  . فمثلا كان القانون الأجنبي یبیحھا فلا یتابع
امرأة ارتكبت جریمة الإجھاض في بلد أجنبي لكن ھذا البلد یبیحھا وعندما تعود إلى الجزائر تعتبرھا  مثلا

 .جنحة وبالتالي في الجنحة یجب مراعاة القانونین
 .ھناك شرط آخر یتمثل في الجنح التي قد تقع على الدولة والمال والأفراد- 

ذي ارتكب جنحة في القانون الأجنبي وكذلك جنحة في إذا كانت الجنحة واقعة على الأفراد فالجزائري ال
القانون الجزائري فإذا كانت ضد الفرد فھو لا یتابع مباشرة بل تنظر إذا كانت ذلك الشخص قد قدم شكوى 

 . أم جریمة التزویر یعاقب حتى ولو دون شكوى الدولة الأجنبیة
علیھا القانون الجزائري فھي لیست مخالفة ولا یعاقب علیھا المادة  إذا لم ینص: في ارتكاب المخالفة .3

 من قانون الإجراءات الجزائیة 584
یطبق مبدأ الشخصیة على مرتكب الجریمة إذا كان جزائري أو اكتسب الجنسیة الجزائریة بعد ارتكاب 

 .الجریمة
  بض علیھ في الجزائرقشخص إیطالي یزور نقود في فرنسا  :مثلا
 .لیس جزائریا ولم یكتسب الجنسیة الجزائریة :مبدأ الشخصیةفي 

 .لم یرتكب الجریمة في الجزائر :في مبدأ الإقلیمیة
 .من الإجراءات الجزائیة 588المادة  –مبدأ العینیة  –لذا وجد مبدأ ثالث وھو 

 » وطنیطبق على الأجنبي الذي یرتكب جنایة أو جنحة التي تمس سیادة الدولة أو الاقتصاد ال« 
فھو یعاقب على أساس محل عین للجریمة فھو یمس بالدولة الجزائریة وبالأمن الجزائري وسیادة الدولة 

 .شخص ینقد الشعب الجزائري فلا یعاقب: والاقتصاد مثل
 .كذلك العملة ملغاة وزورت فلا یعاقب صاحبھا



  .الشخص الأجنبي وموضوع الجریمة جزائري :فمبدأ العینیة
  
  
  
  
  
  

 أقسام الجریمة: الثاني الفصل 
من قانون  27سلك المشرع الجزائري مسلك معظم التشریعات المقارنة ، بأنّ قسم الجرائم بموجب المادة 

و لكن الفقھ لم یكتف بھذا التقسیم . العقوبات تقسیما ثلاثیا تبعا لخطورتھا إلى جنایات و جنح و مخالفات 
و لنعرض في ما یلي للتقسیم القانوني . عا لأركان الجریمة القانوني للجرائم بل قسمھا تقسیمات أخرى تب

 .للجرائم في مبحث أول ، و تخصص المبحث الثاني للتقسیم الفقھي لھا
  التقسیم القانوني للجرائم :المبحث الأول 

  . من قانون العقوبات الجرائم تبعا لخطورتھا إلى جنایات و جنح و مخالفات 27تقسم المادة 
  :من نفس القانون على ما یلي 5المادة  و تنص

المؤقت لمدة تتراوح  السجنو : ھي الإعدام و السجن المؤبد  :ـ أنّ العقوبات الأصلیة في مواد الجنایات1
 .بین خمس سنوات و عشرین سنة

ھي الحبس لمدة تتجاوز شھرین إلى خمس سنوات ، ماعدا  :ـ و أنّ العقوبة الأصلیة في مواد الجنح 2
ذلك أنّ القانون قد یقرر في مواد الجنح حدا أقصى یفوق . أخرىالحالات التي یقرر فیھا القانون حدودا 

ة اختلاس الأموال من طرف الموظف العام أو من في حخمس سنوات حبسا كما ھو الحال بالنسبة للجن
         ، و جنحة الفعل المخل بالحیاء على قاصر دون عنف ) ق ع 119من المادة  2الفقرة ( حكمھ ، 

و  4و 3و جنحة الفاحشة في الحالات المنصوص علیھا في الفقرات ) ق ع  334من المادة  1الفقرة ( 
من قانون  242المادة ( مكرر ، ق ع ، و جنحة استعمال المخدرات و الاتجار فیھا  337من المادة  5

 )1985/02/16: حة المؤرخ في الص
ھي الحبس من یوم واحد إلى شھرین على الأكثر ، و  :ـ أن العقوبة الأصلیة في مواد المخالفات 3

  .الغرامة من عشرین دینار جزائري إلى ألفي دینار جزائري
من قانون العقوبات أنّ العبرة في وصف الجریمة بجنایة أو جنحة  5و  27و یستفاد من نص المادتین 

أو مخالفة ، ھي بنوع العقوبة المقررة قانونا للجریمة ، فإذا كانت ھذه العقوبة المقررة قانونا للجریمة 
،فإذا كانت ھذه العقوبة من عقوبة الجنایات و صفت الجریمة بجنایة أو جنحة أو مخالفة، ھي بنوع 

  .لمقررة قانونا للجریمة ، فإذا كانت ھذه العقوبة من عقوبة الجنایات و صنفت الجریمة بجنایةالعقوبة ا
من قانون العقوبات متى طبقت محكمة  28وفقا لمقتضیات المادة  یتغیر،و یراعى أنّ نوع الجریمة لا 

و وقعت على المتھم عقوبة جنحة على الواقعة التي تشكل  القانون،من نفس  53الجنایات أحكام المادة 
 .نتیجة ثبوت وجود ظروف مخففة لصالحھ أصلھا،جنایة في 

و مثال ذلك أن جرم السرقة البسیطة ھو  .القانونيو لكن إذا كان تشدید العقوبة أمر یعود إلى النص 
قوبة جنایة ، ففي مثل ھذه الحال جنحة و لكن القانون رفع عقوبتھا عند توافر الظروف المشددة إلى ع

تصیر جریمة السرقة جنایة على الرغم من أنھا في الأصل و في غیاب أو انعدام الظروف المشددة تعتبر 
 ) ق ع 29المادة ( جنحة 

 :و تتجلى أھمیة ھذا التقسیم الثلاثي للجرائم إلى جنایة و جنحة و مخالفة في الآثار الأساسیة التالیة
أنّ التحقیق القضائي وجوبي في مواد الجنایات ، و اختباري في مواد الجنح ما لم تكن ثمة نصوص  ـ 1

 .)ق ج 66المادة ( خاصة ، و جوازي في مواد المخالفة إذا طلبة وكیل الجمھوریة 
تختص محكمة الجنایات دون غیرھا من المحاكم للفصل في الجرائم الموصوفة قانونا جنایة ، ما لم  ـ 2

 .) ق ج 248المادة ( نص القانون صراحة على خلاف ذلك ی



ـ تتقادم الدعوى العمومیة في مواد الجنایات بانقضاء عشرة سنوات كاملة تسري من یوم اقتراف 3 
       ) .ق ج  7المادة ( الجریمة إذا لم یتخذ في تلك الفترة أي إجراء من إجراءات التحقیق أو المتابعة 

مومیة في مواد الجنح بانقضاء ثلاث سنوات كاملة تسري من یوم اقتراف الجریمة و تتقادم الدعوى الع
  ).ق ج  8المادة . ( إذا لم یتخذ في تلك الفترة أي إجراء من جزاءات التحقیق أو المتابعة 

و تتقادم الدعوى العمومیة في مواد المخالفات بانقضاء سنتین كاملتین تسري من یوم اقتراف الجریمة  
  .) ق ج9المادة ( یتخذ في تلك الفترة أي إجراء من إجراءات التحقیق أو المتابعة  إذا لم

 
  التقسیم الفقھي للجرائم: المبحث الثاني 

یقسم الفقھ الجرائم بالنظر إلى أركان الجریمة و ھي الركن المادي ، و الركن المعنوي ، و الركن 
 الآتيالشرعي ، تقسیمات عدة نوجزھا في 

تقسم الجرائم اعتمادا على الركن المادي إلى جریمة فنیة و  :الجرائم بالنظر إلى ركنھا المادي ـ تقسیم  1
جریمة مستمرة ، و جریمة بسیطة و جریمة اعتیاد ، و جریمة متتابعة ، و لتتكلم فیما یلي في كل نوع 

 .من ھذه الأنواع من الجرائم كل على حدى
أي الجریمة التي لا : قتیة إذا كان ركنھا المادي لا یمتد فترة زمنیة تعتبر الجریمة و :أ ـ الجریمة الوقتیة 

جریمة القتل التي تتم بمجرد إزھاق الروح ، و جریمة السرقة : یستغرق وقوعھا فترة زمنیة ، و مثالھا 
 .التي تتم بمجرد حصول فعل الاختلاس ، و جریمة الضرب التي تتم بمجرد حصول فعل الضرب

أي الجریمة : تعتبر الجریمة مستمرة إذا كان ركنھا المادي یمتد فترة زمنیة  :تمرة ب ـ الجریمة المس
جریمة إخفاء الأشیاء المسروقة ، و جریمة الإھمال : التي یستغرق وقوعھا فترة زمنیة ، و مثالھا 

  .العائلي التي تبقى قائمة إلى أن یتم دفع جمیع المبالغ المحكوم بھا
تعتبر الجریمة بسیطة إذا كان یكتفي فیھا بحصول الواقعة المادیة مرة واحدة مع  :جـ ـ الجریمة البسیطة 

جریمة القتل و جریمة : سائر العناصر الأخرى لتمام الجریمة ، و قیام المسؤولیة الجنائیة ، و مثالھا 
  .السرقة

عة المادیة مرة واحدة تعتبر الجریمة مستمرة إذا كان لا یكتفي فیھا بحصول الواق :د ـ الجریمة المستمرة 
مع سائر العناصر الأخرى لتمام الجریمة و قیام المسؤولیة الجنائیة ، بل یتطلب لتحقیقھا تكرار ھذه 

  .الواقعة ذاتھا مع توافر العناصر الأخرى لقیام الجریمة
  .جریمة التسول ، و جریمة تحریض القصر على الفسق: و مثالھا 

تعتبر الجریمة متتابعة الأفعال إذا قام الجاني بأفعال متتالیة و  :أو المتكررة  ھـ ـ الجریمة المتتابعة الأفعال
جریمة : متماثلة تنصب على مصلحة واحدة محمیة قانونا یھدف إلى غرض إجرامي واحد ، و مثالھا

الضرب في حالة تكرار فعل الضرب ، و جریمة السرقة في حالة حصول ھذه الجریمة على مراحل ، أو 
  .دفعات

و یعني ھذا أنّ الجریمة المتتابعة الأفعال تقوم على عدة أفعال ، یشكل كل فعل منھا في حد ذاتھ و 
و على الرغم من . استقلالا جریمة تامة بحیث لو اكتفى الجاني بھذا الفعل دون تكراره لكان مسؤولا 

ب على مصلحة واحدة ، تجمع تكرار ھذه الأفعال فإنھا تعد بمثابة فعل واحد ، لأنّ من شأن تعددھا أن ینص
  .بینھا وحدة الھدف الإجرامي

تقسم الجرائم اعتمادا على الركن المعنوي للجریمة أو  :ـ تقسیم الجرائم بالنظر إلى ركنھا المعنوي  2
  .على توافر القصد الجنائي إلى جریمة عمدیة و جریمة غیر عمدیة

أي اتجاه إرادتھ إلى : إذا توافر القصد الجنائي ، لدى مقترفھا  تعتبر الجریمة عمدیة :أ ـ الجریمة العمدیة 
 .جریمة القتل العمد: تحقیق النتیجة التي یتوقعھا ، و مثالھا 

أي : تعتبر الجریمة غیر عمدیة إذا لم یتوافر القصد الجنائي لدى مقترفھا  :ب ـ الجریمة الغیر العمدیة 
فھي جریمة تقوم على مجرد الخطأ المبني على الإھمال و  الجریمة التي ینتفي فیھا القصد الجنائي ،

 .الرعونة و قلة الاحتراز و عدم إطاعة القوانین و اللوائح ، و مثالھا القتل الخطأ ، أو الجروح الخطأ
  :ـ تقسیم الجرائم بالنظر إلى ركنھا الشرعي 3



  .جریمة عسكریة تقسم الجرائم اعتمادا على الركن الشرعي للجریمة إلى جریمة سیاسیة و
: مذھب شخصي و مذھب موضوعي : یتنازع تعریف الجریمة السیاسیة مذھبان  :أ ـ الجریمة السیاسیة 

فتعتبر الجریمة سیاسیة أخذا بالمذھب الشخص الجریمة التي یكون الباعث على ارتكابھا باعثا سیاسیا أو 
سیة أخا بالمذھب الموضوعي إذا كانت تكون الغایة من ارتكابھا غایة سیاسیة ، و تعتبر الجریمة سیا

بمعنى أنّ وصف الجریمة أنھا : المصلحة المحمیة قانونا التي وقع علیھا الاعتداء ذات طبیعة سیاسیة 
سیاسیة یكون بالنظر إلى طبیعة الحق المعتدي علیھ ، فإذا كانت طبیعة الحق سیاسیة كانت الجریمة 

 .سیاسیة
  :سیة في قانون العقوبات الجزائريو من الجرائم المعتبرة جرائم سیا

كجرائم الجبایة و التحسس ، و جرائم التعدي على الدفاع الوطني ، و  :الجنایات الجنح ضد أمن الدولة - أ
الجرائم ضد سلطة الدولة و سلامة أرض الوطن ، و جنایات المساھمة في حركات التمرد ، و الجنح ضد 

  ق ج 111إلى  97و المواد من )  90إلى  60المواد من ( الدستور ، و الاعتداء على الحریات العامة 
المشرع الجزائري لا یعبر اھتماما للتفرقة بین الجریمة السیاسیة و الجریمة العادیة فیما  و یلاحظ أنّ 

یتعلق بالعقوبات المقررة لھا ، مقارنة بالتشریعات الأجنبیة التي تخصص للجرائم السیاسیة عقوبات 
 .خاصة تمیزھا عن العقوبات المقررة للجرائم العادیة

  : ب ـ الجریمة العسكریة
الجریمة عسكریة إذا أخل الفاعل بالقواعد التي یفرضھا قانون العقوبات العسكري ، أو ما یسمى تعتبر 

 .في الجزائر تعاون القضاء العسكري
بموجب  1971/04/22و تخضع الجریمة العسكریة في الجزائر لقانون القضاء العسكري الصادر في 

  :ا یليو من أھم ما یمیز الجریمة العسكریة م 71-28 :رقمالأمر 
 .ـ أنّ مصدر الجریمة العسكریة ھو قانون القضاء العسكري

 .العسكریةـ أنّ المحكمة العسكریة تختص دون غیرھا بالفصل في الجرائم 
 .و على من في حكمھم العسكریین،أنّ قانون القضاء العسكري یطبق فقط على 

فقانون القضاء العسكري  العقوبات،ـ أنّ قانون القضاء العسكري یتضمن عقوبات لا یتضمنھا قانون 
 .قانون تأدیبي یستوجب أن یتضمن عقوبات إلى جانب العقوبات المنصوص علیھا في قانون العقوبات

من قانون القضاء العسكري في ھذا الخصوص ، على أن تصدر المحاكم العسكریة  243و تنص المادة 
عام ، باستثناء عقوبات الإبعاد ، و ذلك مع مراعاة نفس العقوبات التي تصدرھا المحاكم التابعة للقانون ال

أحكام ھذا القانون أو القوانین الخاصة و كل عقوبة جنائیة صادرة على عسكري تتضمن تحریره من 
الحقوق الوطنیة یترتب علیھا خصوصا فصلھ من الجیش ، و حرمانھ من الرتبة و الحق في حمل 

من نفس القانون على أنھ یمكن أیضا للمحاكم  224ة الشارات و النبوة العسكریة ، و تنص الماد
  .العسكریة أن تقضي بعقوبة العزل العسكري و فقدان الرتبة

  الركن الشرعي للجریمة: المبحث الثالث 
" لا جریمة ولا عقوبة ولا تدبیر أمن إلا بنص في القانون "یعبر عن الركن الشرعي في الجریمة بمبدأ 

ھذا المبدأ إلى إقامة التوازن بین مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع عن طریق  ویھدف) ع.ق 1المادة (
 .توفیر الحمایة لكل من ھذین المصلحتین، وبالقدر اللازم الذي لا یھدر إحداھما لفائدة الأخرى

  :ویحقق مبدأ الشرعیة الحمایة لمصلحة الفرد عن طریق
إذ یوجب ھذا المبدأ بألا یعاقب .نتھاك حریاتھم منع السلطة من التحكم في حریات الأفراد، ومنع ا ـ 1

 .إتیانھالفرد على سلوك یأتیھ إلا إذا كان ھذا السلوك مجرما وقت 
بیان السلوك المعتبر جریمة ، الأمر الذي یمكن الأفراد من معرفة السلوك الإجرامي والسلوك  ـ 2

 .مأمن من المسؤولیة الجنائیة أي معرفة الوجھة الاجتماعیة المقبولة لممارسة نشاطھم في:المباح
  :ویحقق مبدأ الشرعیة الحمایة لمصلحة المجتمع عن طریق

  .الصبغة القانونیة على العقوبة تجعلھا مقبولة باعتبارھا توقع تحقیق للمصلحة العامة إضفاء ـ 1
ویتكون مبدأ الشرعیة من عنصرین أساسیین، .إسناد وضیفة التجریم والعقاب إلى المشرع وحده  ـ 2



وجود نص سابق یجرم الفعل قبل ارتكابھ،وعدم توافر المشروعیة في الفعل المرتكب ،ولنتكلم في : وھما 
 .كل من ھذین العنصرین على التوالي ببعض من التفصیل

 بل ارتكابھوجود نص سابق یجرم الفعل ق ـ 1
وأنزل العقاب علیھ بسببھ ما لم . یقضي مبدأ شرعیة التجریم بعدم جواز متابعة شخص عن فعل أرتكبھ

یكن ھذا الفعل مجرما بنص وقت ارتكابھ ویشترط في النص التجریمي جملة من الشروط نوجزھا في 
  : التالي

 
أي مكتوبا حتى : یجب أن یكون النص التجریمي نصا تشریعیا  :أ ـ من حیث طبیعة النص التجریمي 

یمكن للفرد معرفة الأفعال المجرمة والأفعال المباحة، ومن ثم توفیر نوع من الاستقرار للنظام الجزائي 
 ولذلك یستوجب مبدأ الشرعیة اعتماد التشریع كمصدر وحید للتجریم والعقاب، واستبعاد المصادر الأخرى

لشرعیة من المشرع بعض الالتزامات في سن للنص التجریمي ، ویتعلق بعضھا بمصدر مبدأ ا ویفرض
  .التجریم، ویتعلق البعض الآخر بمضمون التجریم

فإن مبدأ الشرعیة یجعل سیاسة التجریم والعقاب من صلاحیات المشرع : أما فیما یتعلق بمصدر التجریم 
فیة للأفراد ویلاحظ مع ذلك إذا كانت السلطة التشریعیة دون غیره من الھیئات الأخرى لضمان الحمایة الكا

ریمیة فقد تتخلى عن سلطتھا إلى السلطة التنفیذیة بطریق مباشر، وإلى جتملك وحدھا سن النصوص الت
 .السلطة القضائیة بطریق غیر مباشر

فیذیة ما ومن الأمثلة على تخلي السلطة التشریعیة عن سلطة سن النصوص التجریمیة إلى السلطة التن
تقوم بھ ھذه الأخیرة من ضبط وتحدید بعض الجرائم كمخالفات المرور، أو تدخلھا عن طریق الإحالة في 

 .النصوص التجریمیة الصادرة عن السلطة التشریعیة في بعض الجنح الخاصة بقانون الأسعار
لطة القضائیة ومن الأمثلة على تنازل السلطة التشریعیة عن سلطة سن النصوص التجریمیة إلى الس

بطریق غیر مباشر،ما اصطلح على تسمیتھ بالنصوص المفتوحة،إذ یخول المشرع للقاضي بموجب ھذه 
المؤرخ  41ــ90: من القانون رقم 58النصوص سلطة تقدیریة واسعة،ومن ذلك ما تنص المادة 

لممارسة  ، والمتعلق بكیفیات ممارسة الحق النقابي التي تعاقب على كل عرقلة 02/ 06/ 1990في
 .الحق النقابي

مبدأ الشرعیة یلقى ھو الآخر على عاتق المشرع التزامات أھمھا  نالتجریم، فإوأما فیما یخص مضمون 
 :یليما 
 .ـ عدم الإفراط في التجریم والعقاب1
 .ـ الحرص على سریان النص التجریمي على المستقیل2
ببیان أركان الجریمة،تحدید العقاب على نحو یسھل للقاضي تطبیق  ـ توفر الوضوح في النص التجریمي3

 .ھذا النص
یحكم تطبیق النص التجریمي مبدأ تبعیة القاضي للمشرع،وھي  :ب ـ من حیث تطبیق النص التجریمي

  تبعیة تحرم القاضي من التدخل ولو بطریق غیر مباشر في سیاسة التجریم
أن مبدأ تبعیة القاضي للمشرع غیر مطلق التطبیق بالنظر إلى ما إلا أن الملاحظ من الناحیة العملیة 

للقاضي من سلطة تقریریة في تطبیق النص التجریمي على الوقائع المعروضة علیھ تحقیق العدالة 
وتتجلى مظاھر السلطة التقریریة للقاضي في . ،فیكون القاضي بذلك في مركز تقییم الإرادة المشرع

مسائل ثلاثة وھي تكییف الوقائع،وتفسیر النص التجریمي و صلاحیتھ في  تطبیق النص التجریمي في
 . عاد ھذا النص خدمة للشرعیة،ولنعرض لھذه المسائلبإست
تنصب مسألة التكییف التي یتولاھا القاضي على الوقائع والجریمة ،إذ  :ـ تكییف الوقائع والجریمة  1

یھدف تكییف الوقائع إلى البحث في مدى توافر التطابق بین الواقعة المرتكبة أو السلوك المرتكب مع 
 .الواقعة النموذجیة أو السلوك النموذجي الذي یتضمنھ النص التجریمي

التطابق بین السلوك المرتكب والسلوك النموذجي من شأنھ أن  وتتجلى أھمیة التكییف في أن ثبوت عدم
یؤدي لزاما إلى إستیعاد النص التجریمي، وتتجلى أیضا في أن ثبوت التطابق من شأنھ أن یحدد العقاب 



  .والنظام الإجرامي، فالقاضي ملزم بتطبیق العقاب في حدود سلطتھ التقدیریة
الشرعیة أن تفسیر النصوص تفسیرا یحافظ على التوازن بین یقتضي مبدأ  :ـ تفسیر النص التجریمي  2

مصلحة الأفراد ومصلحة المجتمع یضاف إلى ذلك أن خصوصیة ذاتیة قانون العقوبات تستلزم أن یخضع 
 .تفسیر نصوصھ لأسالیب خاصة

  

  

نص ویعتبر التفسیر القضائي أھم تفسیر للنص التجریمي، وھو تفسیر یقوم بھ القاضي أثناء تطبیق ال
التجریمي على الوقائع المعروضة علیھ ویكاد یجمع الفقھ والقضاء على أن تفسیر النص التجریمي یجب 

وھو التفسیر الذي یدعمھ مبدأ الشرعیة مع مراعاة إرادة . أن یكون تفسیرا ضیقا لا یجیز التوسع
 .المشرع وقصده

لا یكفي تطابق السلوك المرتكب مع : عاد النص التجریمي خدمة للشرعیةبـ صلاحیة القاضي في إست 3
السلوك النموذجي الذي یتضمنھ النص التجریمي لقیام الركن الشرعي للجریمة، ذلك أن الركن الشرعي 

وتتأكد ھذه . یتطلب علاوة على ذلك أن یكون النص التجریمي نفسھ صالحا للتطبیق على السلوك المرتكب
مكانیة لسریانھ، وھذا ما یعبر عنھ بالنطاق الزمني الصلاحیة من خلال مراعاة الحدود الزمنیة وال

 . والنطاق المكاني لتطبیق النص التجرمي
أما فیما یتعلق بالنظام الزمني للنص التجریمي فإن المشكلة تثور في حالة وقوع جریمة في ظل قانون ثم 

خلاف في أن القانون فلا . یصدر قانون جدید یعدل أو یلغي القانون القدیم الذي ارتكب في ظلھ الجریمة
الجدید یطبق على الواقعة اللاحقة لصدوره، ولكن الإشكال یبقى قائما بالنسبة للقانون الواجب التطبیق 

  .السابقة لصدوره الوقائععلى 
  .ویثیر ھذا الإشكال مسألة تنازع القوانین من حیث الزمان

إلا إذا كان ھذا السلوك مجرما بنص  ویقتضي مبدأ الشرعیة عدم جواز متابعة فرد من أجل سلوك ارتكبھ
إلا .ویفید ھذا المبدأ عدم جواز تطبیق القانون الجدید على الوقائع التي سبقت صدوره. سابق على وقوعھ

أن ھذا المبدأ لا یؤخر بھ على إطلاقھ إذ یكاد یجمع الفقھ والقضاء وما یرثھم في ذلك بعض التشریعات 
وقد نص قانون العقوبات الجزائري في .ر رجعي إذا كان أصلح للمتھمعلى جواز تطبیق القانون الجدید بأث

 .المادة الثانیة منھ على ذلك
 :ولعل من أھم تطبیقات القانون الأصلي للمتھم ما یلي

ھذه الحال یطبق ھذا : ـ أن ینص القانون الجدید على تخفیض العقوبة مع الإبقاء على تجریم الفعل 1
قبل صدوره باعتباره الأصلح للمتھم شریطة أن یكون القانون الجدید قد القانون على الجرم المرتكب 

فإذا ما صدر حكم نھائي على المتھم في ظل .صدر قبل الحكم نھائیا على المتھم وفقا للقانون القدیم
 .القانون القدیم فلا یطبق القانون الجدید ولو كان الأصلح للمتھم

 :ذي ارتكبھ المتھم غیر معاقب علیھـ أن یجعل القانون الجدید من الفعل ال 2
أي مباحا، ففي ھذه الحال یطبق ھذا القانون بأثر رجعي باعتباره الأصلح للمتھم على الفعل الذي ارتكبھ 
المتھم قبل صدوره،حتى ولو كان قد صدر في حقھ حكما نھائیا وفقا للقانون القدیم، وقبل صدور القانون 

 .الجدید
فیحكمھ مبدأ أصلي وھو مبدأ إقلیمیة القانون : لمكاني للنص التجریميوأما فیما یتعلق بالنظام ا

الجنائي،ومبادئ احتیاطیة وھي مبدأ عینیة النص الجنائي ومبدأ شخصیة النص الجنائي،ومبدأ عالمیة 
 .النص الجنائي،نتناولھا فیما یلي لبعض من التفصیل

من قانون العقوبات على أن یطبق قانون  3تنص المادة  :مبدأ إقلیمیة القانون: ـ المبدأ الأصلي 1
العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمھوریة، ویعني أراضي الجمھوریة، وإقلیم الدولة 

الجزائریة وفقا للمبادئ العامة في القانون الدولي العام الإقلیم البري الذي تحدده الحدود السیاسیة 
ل المیاه الإقلیمیة للدولة، والإقلیم الجوي الذي یشمل طبقات الجو الذي للدولة،والإقلیم البحري الذي یشم



یعلو الإقلیمین البري و البحري للدولة ،وقد تولى قانون الإجراءات الجزائیة بیان مكان وقوع الجریمة 
ري منھ على أن تعد مرتكبة في الإقلیم الجزائ 586استنادا إلى مبدأ إقلیمیة القانون بأن نص في المادة 

 .كل جریمة یكون عمل من الأعمال الممیزة لأحد أركانھا المكونة لھا قد تم في الجزائر
من قانون الإجراءات الجزائیة على أن تختص الجھات القضائیة الجزائریة بالنظر  590ونص في المادة 

ت جنسیة في الجنایات والجنح التي ترتكب في عرض البحر على بواخر تحمل الرایة الجزائریة أیا كان
وكذلك الشأن بالنسبة للجنایات والجنح التي ترتكب في میناء بحریة جزائریة على ظھر باخرة .مرتكبیھا 

 .تجاریة أجنبیة
من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائریة على أن تختص الجھات القضائیة  591ونص في المادة 

ت جزائریة أیا كانت جنسیة مرتكب الجریمة الجزائریة بنظر الجنایات والجنح التي ترتكب على متن طائرا
كما أنھا تختص أیضا بنظر الجنایات أو الجنح التي ترتكب على متن طائرات أجنبیة إذا كان الجاني أو . 

 .المجني علیھ جزائري الجنسیة أو إذا ھبطت الطائرة بالجزائر یعد وقوع الجنایة أو الجنحة
یعني أن یخضع كل من أرتكب فعلا جرمیا على إقلیم الدولة یخضع  وإذا كان مبدأ إقلیمیة النص التجریمي

لقانون العقوبات لھذه الدولة ولو لم یكن من رعایاھا الذین یحملون جنسیتھا، فأن ھذا المبدأ یرد علیھ 
استثناء إذا كانت الجریمة صادرة ممن لھ صفة معینة تجعلھ غیر خاضع لقضاء الدولة سواء أكان من 

رئیس الدولة وأعضاء : من الأجانب ومن الأشخاص المعینون فھذا الاستثناء ھم عموما المواطنین أو
 .المجالس النیابیة ورؤساء الدول الأجنبیة ورجال السلك الدبلوماسي

وھي مبدأ عینیة النص التجریمي، ومبدأ شخصیة النص التجریمي ومبدأ عالمیة  :ـ المبادئ الاحتیاطیة  2
  : ي ما یليالنص التجریمي نعرضھا ف

یقوم ھذا المبدأ على وجوب سریان قانون الدولة على الجرائم التي  :أ ـ مبدأ عینیة النص التجریمي 
ترتكب خارج إقلیمھا ، والتي تشكل اعتداء على مصالحھا بصرف النظر عن جنسیة مرتكبھا وقد حدد 

صرف النظر عن جنسیة مرتكبھا المشرع الجزائري الحالات التي یطبق علیھا قانون العقوبات الجزائري ب
من قانون الإجراءات الجزائیة على أن كل أجنبي ارتكب خارج الإقلیم  588، بأن النص في المادة 

  .الجزائري بصفة فاعل أصلي أو بشریك
في جنایة أو جنحة ضد سلامة الدولة الجزائریة أو تزییفا لنقود أو أوراق مصرفیة وطنیة متداولة قانون 

وز متابعتھ ومحاكمتھ وفقا لأحكام القانون الجزائري إذا ألقي علیھ القبض في الجزائر، أو بالجزائر تج
  .حصلت الحكومة على تسلیمھ لھا

یقوم ھذا المبدأ على وجوب سریان قانون الدولة على من یحمل  :ب ـ مبدأ شخصیة النص التجریمي
  .جنسیتھا ولو ارتكب جریمة خارج إقلیمھا

ویمیز المشرع الجزائري في تطبیقھ لمبدأ شخصیة النص التجریمي بین أن تكون الواقعة المرتكبة من 
بأن نص في المادة . طرف الجزائري في الخارج جنایة أو جنحة ، بأن خص كلا منھما بنص خاص 

معاقب  من قانون الإجراءات الجزائیة فیما یخص الجنایة على أن كل واقعة موصوفة بأنھا جنایة 582
غیر أنھ .علیھا من القانون الجزائري في خارج إقلیم الجمھوریة یجوز أن یتابع ویحكم فیھا في الجزائر 

لا یجوز أن تجرى المحاكمة أو المتابعة إلا إذا عاد الجاني إلى الجزائر ولم یثبت أنھ حكم علیھ نھائیا في 
أو سقطت عنھ بالتقادم أو حصل على العفو الخارج وأن یثبت في حالة الحكم بالإدانة أنھ قض العقوبة 

  .العام
من قانون الإجراءات الجزائیة فیما ینص بالجنحة على أن كل واقعة موصوفة  583ونص في المادة 

بأنھا جنحة سواء في نظر القانون الجزائري أو في نظر تشریع القطر الذي ارتكب فیھ یجوز المتابعة من 
ولا یجوز أن تجرى المحاكمة أو یصدر الحكم إلا .ذا كان مرتكبھا جزائریاأجلھا والحكم فیھا في الجزائر إ

وعلاوة على ذلك فلا یجوز أن تجرى  582.بالشروط المنصوص علیھا في الفقرة الثانیة من المادة 
المتابعة في حالة ما إذا كانت الجنحة مرتكبة ضد أحد الأفراد الأبناء على طلب النیابة العامة بعد إخطارھا 

 .شكوى من الشخص المضرور أو ببلاغ من سلطات القطر الذي ارتكب الجریمة فیھب
یقوم ھذا المبدأ على وجوب سریان قانون الدولة التي یلقى فیھا  :ج ـ مبدأ عالمیة النص التجریمي 



 .القبض على المجرم بصرف النظر عن جنسیتھ ومكان ارتكاب الجریمة باعتبارھا تمس الجماعة الدولة
بالتالي اعتداءا على مصلحة مشتركة لكل الدول بما في ذلك الدولة التي تم فیھا القبض على وتشكل 
ولا یوجد في القانون الجزائري ما یفید أن المشرع الجزائري قد تبنى ھذا المبدأ شأنھ في ذلك .المتھم 

 .شأن معظم التشریعات المقارنة
  مة إذا كان الفعل قد أمر أو أذن بھمن قانون العقوبات على أن لا جری 39فنص في المادة 

القانون، وإذا كان الفعل قد دفعت إلیھ الضرورة الحالة للدفاع المشروع على النفس أو عن الغیر أو عن 
  .المال مملوك للشخص أو للغیر یشرط أن یكون الدفاع متناسبا مع جسامة الاعتداء

من قانون العقوبات على أن یدخل ضمن حالات الضرورة الحالة للدفاع المشروع ،  40ونص في المادة 
القتل أو الجرح أو الضرب الذي یرتكب لدفاع اعتداء على حیاة الشخص أو سلامة جسمھ أو المنع تسلق 

یل الحواجز أو الحیطان أو مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو توابعھا أو كسر شيء منھا أثناء الل
 .والفعل الذي یرتكب للدفاع عن النفس أو عن الغیر ضد مرتكبي السرقة أو النھب بالقوة.

من القانون العقوبات أن المشرع الجزائري حصر أسباب الإباحة فیما  40و  39یستفد من نص المادتین 
  : یأمر بھ القانون أو یأذن بھ وفي الدفاع الشرعي ، نعرضھما فیما یلي

یقصد بأمر القانون جمیع النصوص التشریعیة علاوة على اللوائح في حالات  :إذنھ  أمر القانون أو
ومثال ما یتضمنھ قانون الصحة .معینة، ویتخذ بتقید أمر القانون بشكل التنفیذ المباشر لأمر القانون 

نصوص توجب على الطبیب التبلیغ على حالة مرض معدي ، ولا یعد ھذا التبلیغ جریمة إفشاء أسرار 
  . من قانون العقوبات 301المھنة المعاقب علیھا بنص المادة 

وتتخذ تنفیذ الأمر الصادر من سلطة مختصة ، ومثالھ أن یقوم الموظف المختص بتنفیذ حكم الإعدام بناء 
وما یعدھا من  254فتنفیذكم الإعدام لا یعد جریمة قتل طبقا لأحكام المادة . على أمر السلطة المختصة 

  .وباتقانون العق
ویشترط في ممارسة الحق . ویقصد بإذن القانون ترخیص القانون لصاحب الحق في أن یستعمل حقھ 

كسبب إباحة، وجود الحق مھما كان مصدره،وأن یلتزم صاحب الحق في استعمالھ لحقھ حدود ھذا الحق ، 
لازمة لممارسة الحق وتمثل قیود الحق في ممارسة الحق بواسطة صاحبھ ، وأن تكون الأفعال التي أتاھا 

 .، وأن یتوفر صاحب الحق في استعمالھ حسن النیة
ویقصد بالدفاع الشرعي استعمال قدر لازم من القوة لرد اعتداء حال غیر مشروع  :الدفاع الشرعي  *

  .على النفس أو المال ولا یتحقق الدفاع الشرعي إلا بتوافر شروط في العدوان وشوط في فعل الدفاع
الخاصة بالعدوان أي الخطر أن یكون حالا بألا یكون احتمالیا أو منذرا بخطر مستقبلا، وأن أما الشروط 

یكون العدوان أو الخطر غیر مشروع ، ویعتبر الخطر غیر مشروع إذا كان یھدد باعتداء على حق یحمیھ 
میھ ونص وأن یقع العدوان أو الخطر على حق یح.نص تجریمي ، فلا دفاع شرعي إذا كان الفعل مباحا 

 ..تجریمي ویستوي في ذلك أن یكون العدوان على النفس والمال
وأما الشروط المتطلبة في فعل الدفاع الذي یتمثل في إتیان المعتدى علیھ سلوك لصد الخطر الذي یھدد 

الحق الذي یحمیھ النص التجریمي ، وأن یكون فعل الدفاع لازما لصد الخطر من جھة، ومتناسبا معھ من 
 .ىجھة أخر

العدوان أو الخطر إذا وجد عدوان وقت الدفاع، وكأن ھذا الفعل ھو الوسیلة  لرداویكون فعل الدفاع لازما 
الوحیدة لصد العدوان، ویكون فعل الدفاع متناسبا مع العدوان إذا كان متناسبا مع جسامتھ، ذلك أن 

دائرة المباح وسقط في دائرة  ممارستھ ضد الدفاع الشرعي مرھونة بالتزام حدوده والإخراج المدافع عن
  .ور ویقع على عاتق من یتمسك بالدفاع الشرعي عبء إقامة الدلیل على قیامھحظالم

 .عدم خضوع الفعل لسبب من أسباب الإباحة :أسباب الإباحة
فأسباب ) مشروع(وبتوافر أسباب الإباحة یصبح الفعل مباح ) غیر مشروع(أن یكون الفعل مجرم  فلابد

الإباحة تخرج الفعل من دائرة التجریم إلى دائرة الإباحة فھي أسباب موضوعیة تتعلق بالجریمة ولا تتعلق 
 .بالشخص

حالة الدفاع الشرعي عن  فالشخص المجرم الذي یجھل أسباب الإباحة فھو یستفید منھا رغم جھلھ مثل



 .النفس
ویقول بأنھ لھ : المعلم یؤدب التلمیذ ثم یأتي الحارس مثلا: وقع فیھ الشخص مثلا :الخطأ بأسباب الإباحة

 . الحق في تأدیب التلمیذ فھو خطأ فھو لا یستفید من أسباب الإباحة ویبقى الفعل غیر مشروع
إذن القانون أو " الأفعال المبررة "من قانون العقوبات  39المادة :أسباب الإباحة في القانون الجزائري

 .أمر القانون أو الدفاع الشرعي
  3سبب 2سبب 1سبب

المشرع ینص : أو استعمال السلطة مثلا) أداء الواجب في بعض المراجع ) ( أمر القانون(1السبب
تبر جریمة أما صراحة على حرمة المسكن من الجرائم الكبرى مثلا شرطي یدخل ھذا المسكن ھذا یع

فھو مباح لھ الدخول لذلك المسكن فكل ما یأمر بھ القانون فھو فعل ) أمر التفتیش ( بالأمر القانوني 
 .مشروع

 :شروط أداء الواجب
  لابد أن یصدر الأمر من الشخص المختص أن یصدر الأمر من مختص /1
  إلى مختص ولیس عشوائي) شرطي(الذي ینفذ الأمر یكون شخص مختص  /2
 .سواء اختصاص نوعي زماني أو مكاني *
مثلا التلبس مثل شخص یرتكب جریمة أمام ضابط الشرطة لكن القانون الجزائري یبیح ویأمر أي  *

 .مواطن بأن یقبض على المجرم واقتیاده إلى الشرطة لأنھ أمر من القانون
 .الموظف نفذ فھو مذنبإذا كان الموظف لھ الحق في مناقشة رئیسھ ورفض أمر غیر مشروع لكن ذلك - 
 )مثل الجندیة والعقاب یكون على من أصدر الأمر(لا یجوز القائم بالتنفیذ أن یناقش رئیسھ - 

فھو یبیحھ مثلا حق الزوج في ) استعمال الحق(القانون یعطي الفرد الحق في استعمالھ  :استعمال القانون
 :حالة الدفاع الشرعي فمن شروط استعمال الحق/ تأدیب زوجتھ 

 .أن یكون معترف بھ من القانون مثلا القانون الصحافي یبیح انتقاد المسؤولین /1
أن یستعمل الحق بمراعاة حدود الحق أي أن لا یستعمل الحق إضرارا بالغیر أي أن یستعمل بحسن  /2

نیة ویھدف إلى تحقیق مصالح مشروعة مثلا إجراء عملیة جراحیة من أجل الشفاء ولیس بھدف 
 .التجربة

أن لا تكون ھناك وسیلة أخرى لاستعمال الحق مثلا أن الطبیب بإمكانھ أن یعطي دواء للمریض لكنھ یقوم 
 .بإجراء عملیة لھ ھنا استعمل الحق خاطئ ومخالف

 :بعض التطبیقات لاستعمال الحق
 .وإلا أصبحت جریمة) الضرب غیر المبرح بل بسیط لأجل التأدیب(تأدیب الزوج لزوجتھ  *
 .المعلم للتلمیذتأدیب  *
 .تأدیب شخص العمل للمتھن *

 :حق ممارسة الأعمال الطبیة
 :مثلا التخدیر وإجراء عملیة للمریض فھو اعتداء على الشخص لكن یبیحھ القانون لكن بشروط

 .الترخیص بمزاولة مھنة الطب /1
الطبیب ویستعمل رضا المجني علیھ أو الضحیة أو الولي وإذا تعذر أخذ رضا ھؤلاء ھنا یتدخل  /2

 .القواعد العامة لشفاء المریض
 .ولیس بقصد التجربة) شفاء وعلاج المریض(قصد العلاج  /3
 .مراعاة القواعد الطبیة /4

 :حق ممارسة الألعاب الریاضیة
 مثلا الملاكمة فھي اعتداء على جسم المنافس ومن شروط ممارسة الألعاب الریاضیة

 .بھا قانوناأن تكون ھذه الألعاب معترف  /1
 )ولیس ضرب المدرب(أن ترتكب الألعاب على جسم المنافس  /2



 .أن تكون في المكان المخصص للعب وأثناء المباراة لا قبل ولا بعد /3
 .مراعاة قانون اللعبة /4

 . فإذا تجاوز الشخص ھذه الحقوق أو الأفعال ھنا یصبح غیر مشروع یكون عمدي أو غیر عمدي
 .تسأل مسؤولیة عمدیة: تجاوز عمدي

  .تسأل فیھ مسؤولیة غیر عمدیة: تجاوز غیر عمدي

 :الدفاع الشرعي سبب من أسباب الإباحة
اعتداء على المجتمع وإذا وقعت الجریمة لابد من التوجھ إلى السلطات لكن  :الجریمة بالمفھوم الحدیث

  المشرع یرى أنھ من الصعب في تحمل الجریمة ثم التبلیغ
ومضمون ھذا الرد یكون في نطاق (ھو استعمال القوة اللازمة لتوقیف خطر الاعتداء : فالدفاع الشرعي

 )ولیس للانتقام) لإیقاف الخطر(الحدود 
أي الخطر بدأ ولم ینتھي وإذا انتھى فھو ) غایة الدفاع الشرعي(فجوھر الدفاع الشرعي ھو توقیف الخطر

 .انتقام
 . ع الشرعيھناك فعل اعتداء یكون الدفا

 . ھناك شروط الاعتداء ینشأ لك الحق في الدفاع وھذا الأخیر بشروطھ وإلا یبقى فعل غیر مشروع *
 :شروط الاعتداء

  ....الحیاة، المال: مثل) لأنھ یھدد مصلحة یحمیھا القانون ( أن یكون الاعتداء غیر مشروع  /1
                     السرقة : مثل. أو على وشك الوقوع) بدأ ولم ینتھي  قد( أن یكون ھذا الخطر حال  /2
فلا تنتظره حتى یأخذ المال بل منذ دخولھ فھذا لھ الحق في الدفاع ) الركن المادي أخذ مال الغیر ( 

 . الشرعي
 39المادة  أن یكــون الاعتـداء على النفس الشخص أو على مال الشخص أو على نفس أو مال الغیر /3

 :شروط الدفاع
 .اللزوم أن یكون فعل الدفاع ھو الوسیلة الوحیدة لرد الخطر /1
 .أن یوجھ الدفاع إلى مصدر الخطر /2
الوسیلة  التناسب لا یقصد بھ التطابق والتماثل بین وسیلة الاعتداء ووسیلة الدفاع وإنما یقصد بھ /3

المادة ). مثلا ھجوم لصوص على مسكن ( الوحیدة لتوقیف الخطر وأن تكون ھذه الوسیلة كافیة كالسلاح 
 .من قانون العقوبات 40

یجب إثبات بأنھا كانت حالة دفاع شرعي ویثبت أنھ تم بشرطیھ اللزوم :حالات تدخل ضمن الدفاع الشرعي
 .والتناسب

تسلق شخص أطلق علیھ - إذا وقعت في اللیل القتل، الجرح، الضرب:1قانون العقوبات الفقرة  40المادة  
 .النار لا نستطیع تحدید خطورة الاعتداء

أما إذا كانت بالقوة لا حجم الخطر وتعتبر حالة دفاع شرعي ( الأصل في السرقة تكون خفیة :  2الفقرة 
                                                           الممتازفاع الشرعي حتى ولو لم یكن ھناك تناسب وتسمى حالات الد

 .وبالتالي التناسب غیر موجود) في اللیل لا نستطیع تحدید الخطر ( 
 :تجاوز حدود الدفاع الشرعي

 .إذا كان التجاوز عمدي یسأل عن جریمة عمدیة- 
 .عمدیةإذا كان التجاوز غیر عمدي یسأل عن جریمة غیر - 

في بعض الحالات ولأسباب منطقیة ومعقولة ووقع تجاوز فلا یسأل لا مسؤولیة عمدیة ولا غیر عمدیة 
دفاع (حالة سب بغیر وجھ حق دون معرفة سابقة فرد أحدھما بالضرب فھذه أسباب معقولة : مثل

  .ولا یوجد تجاوز لا عمدي ولا غیر عمدي) شرعي
 ةرضا المجني علیھ من أسباب الإباح- 

ھناك جرائم لا محل فیھا للرضا مثل جرائم الدولة فلا یتدخل : رضا المجني علیھ بارتكاب الجریمة مثال *



أما محل . فھو لیس ملكا لنفسھ) ھذا الأخیر في المجتمع(أما الجرائم التي تقع على الشخص . الرضا
ون معاصرا لارتكاب التي أكون متصرف فیھا كالأموال أي لصاحبھا كامل الإرادة وأن یك(الرضاء 

         فلا یحق لھ  2003یقول لشخص أن یفعل شيء ولكنھ جاء في  1990شخص في : الجریمة مثلا
  )غیر مشروع(

 
  .نماذج من الجرائم: الفصل الثالث 

تخصیص ھذا الفصل لدراستھ نماذج من الجرائم تتمثل أساسا في جریمة اختلاس الموظف العام لأموال 
و جریمة الرشوة ، و جریمة إصدار شیك بدون رصید ، على أنّ تخصص لكل منھا قسما  عمومیة ،

  .مستقلا
 جریمة اختلاس الأموال العمومیة: المبحث الأول 
یتعرض القاضي أو الموظف أو الضابط العمومي الذي " من قانون العقوبات على أنھ  119تنص المادة 

یختلس أو یبدد أو یحتجز عمد و بدون وجھ حق أو یسوق أموالا عمومیة أو خاصة أو أشیاء تقوم 
مقامھا أو وثائق أو سندات أو عقودا أو أموالا منقولة وضعت تحت یده سواء بمقتضى وظیفتھ أو 

 :بسببھا
للحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا كانت قیمة الأشیاء المختلسة أو المبددة أو المحتجزة أو  ـ 1

  .دج100.000المسروقة أقل من 
و تقل دج  100.000للسجن من سنتین إلى عشر سنوات إذا كانت القیمة التي تعادل أو تفوق مبلغ  ـ 2

  .د ج 300.000عن 
، دج  300.000للسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات إذا كانت القیمة أو تفوق مبلغ  ـ 3

 .1000.000و تقل عن 
و دج  1.000.000للسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة إذا كانت تعادل أو تفوق مبلغ  ـ 4

 .3.000.000تقل عن 
 .3.000.000للسجن المؤبد إذا كانت القیمة تعادل مبلغ  ـ 5
للحكم بالإعدام إذا كان اختلاس أو تبذیر أو حجز أو سرقة الأموال المشار إلیھا أعلاه من طبیعتھا أن  ـ 6

 .تضر بمصالح الوطن العلیا
و یتعرض كذلك للعقوبات المنصوص علیھا أعلاه كل شخص تحت أیة تسمیة و في نطاق أي إجراء 

بدون أجر و یسھم بھذه الصفة في خدمة الدولة أو الجماعات  یتولى و لو مؤقتا وظیفة أو وكالة بأجر أو
المحلیة أو المؤسسات أو الھیئات الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات الاقتصادیة العمومیة أو أي ھیئة 

أخرى خاضعة للقانون الخاص معھد بإدارة مرفق عام ، یختلس أو یبدد أو یحتجز عمدا و بدون وجھ حق 
عمومیة أو خاصة أو أشیاء تقوم مقامھا أو وثائق أو سندات أو عقودا أو أموالا منقولة أو یسرق أموالا 

  .وضعت تحت یده سواء بمقتضى وظیفتھ أو بسببھا
ق ع أنّ اختلاس الأموال العمومیة أو الخاصة من طرف الموظف العمومي  119یستفاد من نص المادة 

دج ، و یكون جنایة إذا  100.000ء المختلسة أقل من أو من في حكمھ یكون جنحة إذا كانت قیمة الأشیا
  .كانت قیمة الأشیاء المختلسة تزید عن ھذا المبلغ و في الأحوال أخرى المنصوص علیھا في ھذه المادة

  :و یشترط لتحقیق جریمة اختلاس الموظف للأموال العمومیة الشروط التالیة
ق ع  119و قد حددت الفقرة السابعة من المادة  :ـ أن یكون الفاعل موظفا أو من في حكمھ  1

  .الأشخاص الذین یعتبرون في حكم الموظف و الذین تسري علیھم نفس الأحكام
و یجب أن تتوافر صفة الموظف أو من في حكمھ في الفاعل حتى یمكن نسبتھ الجریمة إلیھ ، فلا تقوم 

حكمھ ، أو أن یكون المال قد دخل في  الجریمة إذا انتفت عن الفاعل صفة الموظف العام أو من في
حوزتھ بدون أن یكون لوظیفتھ شأن في تلك الحیازة كأن یكون الفاعل موظفا عاما و لكن لا شأن لھ 

بحیازة أموال لحساب الدولة ، و یرتبط تحدید توافر صفة الفاعل كموظف مختص أو من في حكمھ یوقف 



  .ارتكاب فعل الاختلاس
س أو التبذیر أو الاحتجاز على المال العام و ھو الأصل أو على المال الخاص و و یستوي أن یقع الاختلا

 .أو على وثائق و سندات و عقود الاستثناء،ھو 
أن تكون الأموال العامة أو الخاصة قد سلمت للموظف العام أو من في حكمھ بمقتضى وظیفتھ أو  ـ 2

أي لابد من قیام علاقة سببیة بین حیازة الموظف العام أو من في حكمھ للمال و بین وظیفتھ : بسببھا 
المال كمصادرة  كان یتسلم الموظف المال بمقتضى قوانین الوظیفة ، أو كانت وظیفتھ تسمح لھ باستلام

استولى الموظف العام على مال عام بدون أیة صفة تجعلھ : رجل الأمن الأشیاء المتحصلة من جریمة 
صاحب حق في الاستیلاء على المال ثم تصرف فیھ فلا یعد تصرفھ اختلاسا و إنما سرقة عادیة لا تطبق 

 .ق ع 119علیھا المادة 
  : ـ القصد الجنائي 3

تعتبر جریمة الاختلاس جریمة عمدیة في جمیع صورھا ، و من ثم یجب أن یكون الموظف على علم بأنّ 
 .المال عام أو خاص و مع ذلك اتجھت إرادتھ إلى اختلاسھ و حجزه أو بتبذیره

و یكاد یجمع الرأي أن القصد العام القائم على العلم و الإرادة یكفي لتحقق الركن المعنوي أو القصد 
نائي في صورة احتجاز المال بدون وجھ حق ، في حین یتطلب لتحقق القصد الجنائي الخاص فیما عدا الج

 ذلك من صور ھذه الجریمة من اختلاس و تبذیر أن تتجھ بنیة الموظف إلى تملك
أي فیھ التملك ، فلا تقوم جریمة : المال أو الشيء الذي بحوزتھ ، فإذا ما تخلق القصد الخاص 

  .مثالھ أن یستولي الموظف على المال لمجرد استعمالھ ثمّ رده أو لمجرد الانتفاع بھ الاختلاس، و
 

و قد سبقت الإشارة إلى أنّ العقوبة المقررة لجریمة اختلاس الموظف العام للأموال العمومیة أو الخاصة 
یة، و تختلف باختلاف المبلغ المختلس و الذي یتحدد على أساس وصف الجریمة أنھا جنحة أو جنا

المستقر علیھ في اجتھاد قضاء المحكمة العلیا إذا لم یكن المبلغ المختلس معروفا تعین ندب خبیر لتحدیده 
للتمكن من إعطاء الوقائع الوصف القانوني الصحیح و من معرفة ما إذا كانت الجریمة المرتكبة جنحة أو 

لا یتطلب لقیام جریمة الاختلاس حصول  جنایة ، و من المستقر علیھ أیضا في ھذا الاجتھاد أنّ القانون
شكوى من الإدارة انتصاب المؤسسة التي یعمل بھا طرف مدني لأنّ ذلك لا یكون ركنا من أركان ھذه 

  .الجریمة
  جریمة الرشوة: المبحث الثاني 

لم یعن المشرع الجزائري بتعریف جریمة الرشوة ، ویعرفھا الفقھ بأنھا اتفاق بین شخصین یعرض 
بموجبھ أحدھما على الآخر عطیة أو وعدا بعطیة أو فائدة فیقبلھا لأداء عمل أو الامتناع عن عمل یدخل 

 .في أعمال وضیفتھ أو مأمور یتھ
  :یستفاد من تعریف جریمة الرشوة أنھا تستوجب وجود شخصین وھما

یستجیب لطلب ھذا صاحب مصلحة یدفع للموظف أو من في حكمھ عطیة أو وعدا بعطیة أو فائدة، أو ـ  1
 . الموظف أو من في حكمھ بدفع عطیة لقضاء مصلحتھ ، ویسمى بالراشي

الموظف أو من في حكمھ الذي یقبل العطیة أو یطلبھا من أجل أداء عمل أو امتناع عن عمل من ـ  2
 .أعمال وضیفتھ، ویسمى المرتشي

واحدة یستوجب لقیامھا وجود وتختلف التشریعات المقارنة حول ما إذا كانت جریمة الرشوة جریمة 
أحدھما یرتكبھا الراشي والثانیة : شخصین الراشي والمرتشي ، أم أنھا تتكون من جریمتین مستقلتین

یرتكبھا المرتشي یفرد لكل منھما عقابا منفصلا باعتبارھا جریمة تامة بكل عناصرھا وأوصافھا 
 .وعقوبتھا

قوبات أن المشرع الجزائري یجعل من جریمة من قانون الع 126و 127و129ویتضح من نص المواد 
ویطلق علیھا الفقھ تسمیة الرشوة الإیجابیة، و جریمة المرتشي  127و 126الراشي بنص المادتین 

ولنتكلم فیما یلي في ھذین الصورتین من .، ویطلق علیھا الفقھ تسمیة الرشوة السلبیة  129بنص المادة 
 .جریمة الرشوة



 الإیجابیةـ جریمة الرشوة  1
من قانون العقوبات على أن كل من یلجأ إلى التعدي أو التھدید أو الوعود أو العطایا أو  129تنص المادة 

أو غیرھا من المیزات، أو استجاب لطلبات یكون الغرض منھا الارتشاء حتى ولو لم یكن ھو الذي  الھبات
حصول على المزایا أو المنافع المنصوص طلبھا وذلك إما للتوصل إلى أداء عمل أو الامتناع عنھ أو لل

ع بالنسبة .ق126ع لم تذكر الراشي بصفة مباشرة خلافا للمادة . ق 128 126علیھا في المواد من 
ع على تعداد الأفعال التي قد یلجأ إلیھا الراشي، ویستفاد من ھذه .ق 129وقد اقتصرت المادة . للمرتشي

 :ریمة الراشي ركنان وھماالمادة أن لجریمة الرشوة الإیجابیة أو ج
ق ع الأعمال التي یقوم علیھا الركن المادي لجریمة الرشوة  129حددت المادة  :أ ـ الركن المادي 

التعدي والتھدید وھو ما یعبر عنھ بالإكراه ، والوعد أو الھبة أو العطیة أو الھدیة وھذا : الإیجابیة وھي 
 .ما یعبر عنھ بالرشوة الفعلیة ، والاستجابة لطلبات یكون الغرض منھا الإنشاء

لراشي بتھدید المرتشي ـ الموظف أو من في حكمھ ـ لإكراھھ على قیام ویتحقق الركن المادي بقیام ا
ویستوي أن یكون التھدید مادیا أو معنویا . العمل أو الامتناع عن عمل ، في حدود وضیفتھ أو اختصاصھ

وتقوم جریمة الرشوة بمجرد صدور تھدید من الراشي لإكراه المرتشي على القیام .مھما كانت وسیلتھما 
 .فإذا ما تجاوز الراشي حد التھدید إلى التنفیذ أعتبر ذلك تعدیا.و الامتناع عنھ بالعمل أ

ویتحقق الركن المادي أیضا إذا أقدم الراشي على إغراء المرتشي الموظف أو من في حكمھ وتحریضھ 
مزایا دون على أداء خدمة معینة لھ أو لغیره مقابل الوعود أو العطایا أو الھبات أو الھدایا أو غیرھا من ال

أھمیة لموضوعھا أن تكون مالا أو سلعة أو غیرھا ومھما كان مقدارھا وأھمیتھا ، إذ یكفي أن تكون مما 
یستھوي المرتشي للاستجابة لطلبات الراشي فیما ینبغي الحصول علیھ ھذا الأخیر من منفعة لنفسھ أو 

 .لغیره
ر إیجاب من المرتشي الموظف أو من في ویقتضي الاستجابة لطلبات یكون الغرض منھا الارتشاء ، صدو

حكمھ یقابلھ قبول من الراشي والمستقر علیھ فقھا وقضاءا أن جریمة الرشوة تتحقق سواء أدى الإكراه 
  .ع.ق 129أو الرشوة إلى تحقیق النتیجة المرجوة أم لم یِؤد بنص المادة 

أو لغیره، فیعتبر ھدف الراشي  یھدف الراشي إلى تحقیق مصلحة یبتغیھا لنفسھ :ب ـ الركن المعنوي 
أساس الركن المعنوي الذي تتجھ إرادتھ لتحقیقھ فیجب أن یعلم الراشي أنھ یوجھ التھدید أو التعدي أو 
العطایا أو الھدایا أو غیرھا من المزایا إلى المرتشي الموظف العام أو من في حكمھ لحملھ على القیام 

 .وضیفتھ أو اختصاصھ بعمل أو الامتناع عن عمل تبتغیھ في حدود
 126ع الراشي بنفس العقوبة المقررة للراشي والمنصوص علیھا في المادتین .ق 129وتعاقب المادة 

 131و  130ع مع مراعاة الظروف المشددة المنصوص علیھا في المادتین .ق 127مكرر و 126و
  ع.ق 134و 133ع، والعقوبات التكمیلیة المنصوص علیھا في المادتین .ق
  ـ جریمة الرشوة السلبیة 2

  من قانون العقوبات على أن یعد مرتشیا ویعاقب بالحبس من سنتین إلى عشر سنوات 126تنص المادة 
ج كل من یطلب أو یقبل عطیة أو وعدا أو یتلقى ھبة أو ھدیة أو أیة .د 5000إلى  500وبغرامة من 

ة بأداء عمل وظیفتھ غیر مقرر لھ أجر سواء ـ لیقوم بصفتھ موظفا أو ذا ولایة نیابی: منافع أخرى وذلك 
كان مشروعا أو غیر مشروع أو بالامتناع عن أدائھ أو بأداء عمل وإن كان خارجا عن اختصاصاتھ 

 .الشخصیة،إلا أن من یشأ وظیفتھ أن تسھل لھ أداءه أو كان من الممكن أن تسھل لھ
أو القضائیة أو من الأطراف بإصدار قرار أو  لیقوم بصفتھ محكما أو خبیرا معینا من السلطة الإداریة ب ـ

 .إبداء رأي لمصلحة شخص أو ضده
قرار سواء لصالح أحد الأطراف أو  باتخاذلیقوم بصفتھ عضوا محلفا أو عضوا في جھة قضائیة  ج ـ

 .لضده
بصفتھ طبیبا أو جراحا أو طبیب أسنان أو قابلة بالتقریر كذبا بوجود أو بإخفاء وجود مرض أو  لیقوم د ـ

 .عاھة أو حمل أو بإعطاء بیانات كاذبة عن مصدر مرض أو عاھة أو عن سبب الوفاة
مكرر من قانون العقوبات على أنھ إذا كان مرتكب الرشوة قاضیا یعاقب بالسجن  126وتنص المادة 



دج، إذا كان مرتكب الرشوة كاتب ضبط 50.000إلى  5000سنة وبغرامة من  20إلى  5 المؤقت من
 .ج.د 30.000إلى  3000سنوات وبغرامة من  10إلى 5یعاقب بالسجن المؤقت من 

 من قانون العقوبات على أن یعد مرتشیا ویعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات 127وتنص المادة 
ج كل عامل أو مستخدم أو مندوب بأجر أو مرتب على أیة صورة كانت .د 5000إلى  500وبغرامة من 

، طلب أو قبل عطیة أو وعدا، أو طلب أن یتلقى ھبة أو ھدیة أو جعلا أو خصما أو مكافأة بطریق مباشر 
أو عن طریق وسیط ، وبغیر علم مستخدمھ أو رضاه وذلك للقیام بأداء عمل من أعمال وضیفتھ أو 

بأداء عمل وإن كان خارج عن اختصاصاتھ الشخصیة ، إلا أن من شأن وضیفتھ أن  الامتناع عنھ أو
 .تسھل لھ أداءه أو كان من الممكن أن تسھلھ لھ

من قانون العقوبات أن لجریمة الرشوة السلبیة أو  127مكرر و 126و 126ویتضح من نص المواد 
  : جریمة المرتشي أركان ثلاثة وھي

بالصفة المفترضة في الجاني ، إذ تعتبر جریمة الرشوة السلبیة من جرائم  یعبر عنھ :الركن المفترض 
ذوي الصفة لأن المشرع اشترط وصفا خاصا في مرتكبھا ، فلا تقع من غیره، ولذلك یجب لقیام جریمة 

ع على .ق 127، 126و  126الرشوة السلبیة أن تتوافر في المرتشي أوصافا خاصة أوردتھا المواد 
  :يسبیل الحصر وھ

  القضاة *
 119من المادة  3الموظفون العامون أو من في حكمھم ، ویعتبر شبیھا بالموظف العام عملا بالفقرة *
ع كل شخص تحت أي عنوان تسمیة وفي نطاق أي إجراء ما یتولى ولو مؤقتا وظیفة أو وكالة بأجر . ق

أو بدون أجر، ویسھم بھذه الصفة في خدمة الدولة أو الإدارات العامة أو الجماعات المحلیة أو الھیئات 
ھیئة من القانون الخاص المصرفیة أو الوحدات المسیرة ذاتیا للإنجاز الصناعي أو الفلاح أوفي في أیة 

  .تتعھد بإدارة مرفق عام
 الأشخاص ذوي الولایة النیابیة من أعضاء المجالس البلدیة و المجالس الولائیة والمجالس الشعبي *

  .الوطني
الخبراء المنتدبون من طرف السلطة الإداریة أو السلطة القضائیة أو الأطراف لإبداء الرأي في مسألة *

 .فنیة
المختارون من طرف السلطات أو الأطراف للتحكیم بین الأطراف المتنازعة في مسألة  المحكومون*

 .معینة
 . الأعضاء المحلفون كالأعضاء في محكمة الجنایات *
أعضاء الجھات القضائیة الذین یشتركون في عمل أو مھمة قضائیة كعضو في تشكیلة المحكمة أو  *

 .كاتب الضبط
  .بلاتاالأسنان و القالأطباء و الجراحون وأطباء *

 .العمال أو المستخدمون أو المتدولون بأجر *
 فإذا لم تتوافر صفة من ھذه الصفات التي یتطلبھا القانون في الفاعل فلا یعد الشخص مرتشیا،

وتتحقق صفة الموظف أو من في حكمھ عند اكتشاف الجریمة . حتى ولو كان قد انتحل إحدى ھذه الصفات
وتظل ھذه الصفة قائمة حتى بعد التوقف عن الوظیفة متى كانت قد سھلت أو مكنت منت إتمام الجریمة  ،
والراجح أن الموظف لا یفلت من العقاب لأن قرار تعیینھ قد صدر باطلا ما دام قد باشر فعلا مھام . 

 .مقتضیات الثقة فیھاالوظیفة ، والعلة في ذلك أن تجریم الرشوة إنما تقرر لحمایة الوظیفة العامة و
ویلاحظ أن المشرع الجزائري وإن كان یشترط إلى جانب توافر صفات خاصة في المرتشي على النحو 

المتقدم ـ أن یكون العمل من اختصاص الموظف أو من شأن وظیفتھ أن تسھل لھ أداؤه أو من الممكن أن 
تتطلبھ مقتضیات الحمایة الجنائیة، تسھلھ لھ، فإنھ توسع في تحدید مدلول الاختصاص على النحو الذي 

فلم یشترط لتحقق جریمة الرشوة أن یكون العمل الوظیفي داخلا في اختصاص الموظف أو من في حكمھ 
ومن ثم یكفي . فقط ، بل یكفي أن یكون لھ نصیب من الاختصاص یسمح لھ بتفنید الفرض من الرشوة 

تناع عنھ ولو كان خارجا عن اختصاص الموظف لتحقق الرشوة أن یكون الغرض منھا أداء عمل أو الام



أي مادام لھ : أو من الممكن أن تسھلھ لھ هأداؤأو من في حكمھ، طالما أن من شأن وظیفتھ أن تسھل لھ 
 .اتصال بھذا العمل

تتخلص الأفعال التي یقوم علیھا الركن المادي لجریمة الرشوة السلبیة وفقا  :ـ الركن المادي  2
  : من قانون العقوبات في الطلب والقبول والتلقي أو الأخذ، نعرضھا فیما یلي 127و 126للمادتین

یقصد بالطلب الإیجاب الصادر عن الموظف أو من في حكمھ للرشوة ، ویكفي بمجرد تعبیر : الطلب *
الموظف عن إرادتھ في الحصول على مقابل لأداء عمل أو الامتناع عنھ لتحقق الركن المادي للجریمة 

 . و لم یقترن الإیجاب ھذا الأخیر بقبولحتى ول
 . یقصد بالقبول قبول الموظف أو من في حكمھ الإیجاب صاحب المصلحة الصادر إلیھ :القبول *

ویتحقق الركن المادي للجریمة بمجرد تلاقي قبول الموظف مع إیجاب صاحب المصلحة یصرف النظر 
الأسباب خارجة عن إرادتھ، ولكن یشترط في القبول  عن تنفیذ الراشي لوعده أو عدم تفنیده لھ بإرادتھ أو

  .أن یكون جدیا وصادرا عن إرادة حرة وواعیة
  یقصد بالتلقي أو الأخذ بتسلم الموظف أو من في حكمھ للشيء موضوع الرشوة :التلقي أو الأخذ 

  . منفعة أخرىوالراجح أن الأخذ لا یقع على الوعد وإنما على تلقي ھبة أو ھدیة أو أیة مزیة أو 
 .ویتم باستلام الموظف لما عرض علیھ ، مھما كان شكل ھذا الاستلام

ع في فقراتھا الثانیة والثالثة والرابعة نوع العمل الذي یعتبر سببا للرشوة في .ق 126وقد حددت المادة 
قرار لصالح أحد الأطراف أو ضده ، أو في التقریر  ذاتخاإبداء رأي لمصلحة شخص أو ضده ، أو في 

كذبا بوجود أو إخفاء وجود مرض أو عاھة أو حمل أو إعطاء بیانات كاذبة عن مصدر مرض أو عاھة أو 
 .عن سبب الوفاة

ویعتبر سببا للرشوة أیضا الامتناع عن أداء أحد أعمال الوظیفة ، ولا یشترط في الامتناع أن یكون تاما إذ 
 .جرد التأخیر في القیام بالعملیكفي م

إن جریمة الرشوة السلبیة، شأنھا شأن الرشوة الإیجابیة، جریمة عمدیة تستوجب  :ـ الركن المعنوي  3
أي اتجاه إرادة الموظف أو من في حكمھ إلى طلب : القصد الجنائي ، أي توافر عنصري العلم والإرادة 

علم بأن المقصود من المقابل الذي أخده ھو أداء عمل أو وأن ی.الرشوة أو قبولھا أو تلقیھا أو أخذھا 
ویشترط معاصرة القصد الجنائي للركن المادي بمعنى توافر القصد الجنائي لدى الجاني . الامتناع عنھ 

  .لحظة تنفیذ للركن المادي لجریمة الرشوة
 الوسیط، ولكن سمامن قانون العقوبات قد أوردت بصورة عرضیة  126ویلاحظ في الأخیر أن المادة 

المشرع لم یبین حكم ھذا الوسیط في الرشوة ، والراجح أن تطبق بشأنھ المبادئ العامة للشریك، فیعتبر 
 شریكا لمن تعامل معھ الراشي أو المرتشي أو معا شریطة أن یكون عالما بأنھ یقوم بدور وسیط

  .قانون العقوبات 42بینھما، عملا بالمادة 
 جریمة إصدار شیك بدون رصید: المبحث الثالث 

من قانون العقوبات على أن یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة لا  374تنص المادة 
 :تقل عن قیمة الشیك أو عن النقص في الرصید

كل من أصدر بسوء نیة شیكا لا یقابلھ رصید قائم و قابل للصرف أو كان الرصید أقل من قیمة الشیك  ـ 1
  .حب الرصید كلھ أو بعضھ بعد إصدار الشیك أو منع المسحوب علیھ من صرفھأو قام بس

 .كل من قبل أو ظھر شیكا صادر في الظروف المشار إلیھا في الفقرة السابقة مع علمھ بذلكـ  2
  .كل من أصدر أو قبل أو ظھر شیكا و اشترط عدم صرفھ فورا بل جعلھ كضمانـ  3

ق ع أنّ جریمة إصدار شیك بدون رصید قد ترتكبھا الساحب في آلة إصداره  374یستفاد من نص المادة 
شیكا لا یقابلھ رصید ، و قد یرتكبھا المستفید في حالة قبولھ للشیك أو تظھیره و ھو یعلم أنھ لا یوجد 

و لتتكلم فیما یلي في جنحة الساحب في جریمة إصدار شیك دون رصید م في جنحة . لرصید یقابلھ 
  .د في ھذه الحالةالمستفی

 .ـ جنحة الساحب في جریمة إصدار شیك دون رصید 1
ق ع أنّ جنحة الساحب في جریمة إصدار شیك بدون رصید تطلب لتحققھا  374یتضح من نص المادة 



  :توافر أركان ثلاثة و ھي
  .أ ـ أن یكون محل الجریمة شیك

یعرف الشیك بأنھ أمر مكتوب من الساحب إلى المسحوب علیھ ، أحد البنوك أو المؤسسات المالیة بأن 
یدفع بمجرد الإطلاع علیھ مبلغا من النقود لمصلحة من عدد الأمر أي المستفید ، و تصف الشیك بأنھ أداة 

ق ع  347تعنیھ المادة  وفاء فحسب ، و لا یمكن أ ن یكون أداة ائتمان ، و یجب أن تحتوي الشیك الذي
من القانون التجاري حتى یستوفي شروطھ الشكلیة ، و تتمثل ھذه  472على البیانات الواردة في المادة 

  :البیانات أساسا في البیانات التالیة
  .ذكر كلمة شیك مدرجة في نص السند نفسھ باللغة التي تكتب بھاـ  1
  .أمر غیر معلق على شرط یدفع مبلغ معینـ  2
 .) المسحوب علیھ( اسم الشخص الذي یجب علیھ الدفع ـ  3
 .بیان المكان الذي یجب فیھ الدفعـ  4
 .بیان تاریخ إنشاء الشیك و مكانھـ  5
 .) الساحب( توقیع من أصدر الشیك ـ  6

 472من القانون التجاري على أنّ خلو السند من أحد البیانات المذكورة في المادة  473و تنص المادة 
  :نفس القانون ، فلا تعتبر شیكا إلاّ في الأحوال التالیة من
إذا خلا الشیك من بیان مكان الوفاء ، فإنّ المكان المبین بجانب اسم المسحوب علیھ فیكون الشیك ـ  1

  .واجب الدفع في المكان المذكور أولا
إذا لم تذكر ھذه البیانات أو غیرھا یكون الشیك واجب الدفع في المكان الذي بھ المحل الأصلي  ـ 2

  .للمسحوب علیھ
 .إنّ الشیك الذي لم یذكر فیھ مكان إنشائھ یعتبر إنشاؤه قد تم في المكان المبین بجانب اسم الساحب ـ 3

رفتھ لأحكام القانون التجاري و أعطى و الراجح أنّ لیس من العدل أن یلفت من العقاب من استغل لمع
سندا لھ مظھر الشیك و أغفل أحد البیانات التي تجعلھ باطلا أو تحولھ إلى سندا ، إذ یكفي لاعتبار الأمر 

شیكا في نظر القانون الجنائي متى كان لھذا الأمر مظھر الشیك و لو أنّھ لا یعد كذلك في نظر القانون 
تبار الشیك شیكا تضمنیة بیانات غیر صحیحة أو مخالفة للحقیقة طالما أنّ كما لا یؤثر على اع. التجاري 

 .السند أخذ مظھر الشیك و جرى التعامل بھ على ھذا الأساس
  : ـ أن ترتكب أفعال معینة یترتب علیھا عدم إمكان صرف الشیك 2

  :ق ع لتحقق جریمة إصدار شیك بدون رصید ارتكاب فعل الأفعال المادیة الآتیة 374تتطلب المادة 
  .أ ـ إصدار شیك بدون رصید أو برصید غیر كاف

یقتضي توافر السلوك المادي للجریمة أن یقوم الساحب بعد كتابة الشیك بلا رصید بتسلیمھ تسلیما 
ائیا عن ملكیة الشیك ، و یشترط عند إصدار رضائیا إلى المستفید ، و على وجھ یتخلى فیھ الساحب نھ

  .الشیك أن یكون للساحب رصید في ذمة المسحوب علیھ بقیمة الشیك و قابل للصرف
لموضوع على الشیك ، فإذا وضع الساحب على . و العبرة في تقریر وجود الرصید و كفایتھ ھي بالتاریخ 

قبل حلول ھذا التاریخ فالجریمة لا تقوم ، لأنّ الشیك تاریخ لاحق حتى یتمكن من وضع الرصید أو تكملتھ 
الشیك یكون غیر قابل للصرف قبل حلول لتاریخ الموضوع علیھ ، و ترتیبا على ذلك یتحقق الركن 

المادي لجریمة إصدار شیك غیر موجود ، أو كان موجودا و لكنھ غیر قابل للصرف ، أو كان موجودا و 
 .لكنھ غیر كاف

  . الرصید قبل صرفھب ـ إصدار شیك ثم سحب 
یتحقق الركن المادي لجریمة إصدار شیك بدون رصید أن یصدر الشیك سلیما و یكون الرصید كافیا و 
قابلا للصرف ، ثم یتعمد الساحب سحب الرصید كلھ أو بعضھ قبل صرف الشیك بلا یترك مقابلا كافیا 

 .للوفاء
الجریمة حتى و لو كان الساحب قد سحب الرصید بعد أن تأخر المستفید في صرف الشیك مدة  و تتحقق
 .من القانون التجاري 501بل حتى و لو تأخر عن المیعاد المقرر في المادة  قصرت،طالت أو 



  جـ ـ إصدار شیك ثم إصدار أمر بعدم صرفھ
یكون الرصید وقت الإصدار كافیا و قابلا یتحقق الركن المادي في الجریمة بأن یصدر الشیك سلیما و 

للصرف ، و لكن یصدر الساحب أمر إلى المسحوب علیھ بعدم الدفع دون اعتبار للأسباب التي دفعت 
  .الساحب إلى ذلك باعتبارھا من قبیل البواعث التي لا تؤثر على قیام المسؤولیة

  د ـ إصدار شیك و جعلھ أداة ضمان
مة أن یصدر الشیك سلیما ، و لكن الساحب یشترط على المستفید عدم صرفھ یتحقق الركن المادي للجری

أي جعلھ مجرد ضمان ، لما ینطوي علیھ مثل ھذا الفعل من تعد على الشیك باعتباره أداة وفاء لا : فورا 
 .أداة ائتمان

  .ھـ ـ إصدار شیك مقابل رصید غیر قابل للسحب
مقابل الوفاء غیر قابل للسحب أو لإشھار إفلاسھ شریطة أن یكون یتحقق الركن المادي للجریمة إذا كان 
و الراجح أنّ وضع الرصید تحت الحراسة بعد إصدار الشیك فعلا : الساحب عالما بذلك قبل إصدار الشیك 

  .لا یؤدي إلى قیام الجریمة
ل ، و أنّ الجریمة و لا خلاف في أنّ الأفعال المختلفة السابق بیانھا واردة على سبیل الحصر لا المثا

تتحقق بإتیان أحدھا ، و أنّ جریمة إصدار شیك بدون رصید تتم بمجرد تسلیم الساحب الشیك إلى 
المستفید مع علمھ بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب ، و لا ینفي الجریمة تقدیم المستفید الشیك للبنك 

الرصید إلى حین صرف قیمة الشیك ، و  في تاریخ لاحق لتاریخ إصداره ، و یظل الساحب ملتزما بتوفیر
و یثبت الاختصاص بالفصل في . ذلك بصرف النظر عن مصیر الشیك أو عن الشخص الذي آل إلیھ 

الجریمة للمحكمة التي وقع في دائرتھا تسلیم الشیك بغض النظر عن مكان المحكمة التي یوجد بدائرتھا 
  .المصرف المسحوب علیھ

  : لدى الفاعلـ توافر القصد الجنائي  3
فلا تقوم الجریمة إذا كان . الجنائيإنّ جریمة إصدار شیك بدون رصید جریمة عمدیة تتطلب توافر القصد 

الساحب یعتقد خطأ وقت تسلیم الشیك أن الرصید موجود لم یتم سحبھ بعد أو انھ كاف للوفاء بقیمة 
  أنّ اعتقاده مبني على أسباب جدیة مقبولةالشیك ، أو أنھ قابل للسحب ، و لو لم یكن الأمر كذلك ، طالما 

ق ع توافر سوء النیة بأن یكون الساحب عالما بعدم توافر الرصید المطلوب أو  374و قد أوجبت المادة 
عدم كفایتھ أو بوجود مانع یحول دون صرفھ ، والراجح أنّ عدم وجود رصید كاف قابل للسحب یعد 

قرینة على سوء النیة إذ أنّ الساحب یعلم عادة بالظروف المحیطة برصیده ،و لكن ھذه القرینة قرینة 
أو غیر قاطعة فیمكن للساحب أن یثبت انتفاء العلم بھذه الظروف ، و اعتقاده لأسباب جدیة بتوافر بسیطة 

الرصید المطلوب ، و ھي مسالة تستخلصھا المحكمة من كافة القرائن مثل قیمة الشیك و ظروف إصداره 
  .عیة، و تاریخ إصداره و ظروف الرصید و مبلغ النقص في الرصید و مكانة الساحب الاجتما

  .ـ جنحة المستفید في جریمة إصدار شیك بدون رصید 2
ق ع أنّ المشرع قد جرم قبول المستفید الشیك المسلم لھ كضمان لما  374یستفاد من نص المادة 

ینطوي علیھ مثل ھذا الفعل من إخلال بالثقة التي ینبغي أن یكون الشیك محلا لھا بوصفة أداة وفاء و 
 .تعامل ، لا أداة ائتمان

 :و یشترط لقیام جنحة المستفید في جریمة إصدار شیك بدون رصید
أن یكون محل الجریمة شیك على النحو الذي سبق تفصیلھ بمناسبة بیان الشروط قیام جنحة الساحب  أ ـ

 .في جریمة إصدار شیك بدون رصید
 :التاليفي  أن ترتكب أفعال معینة تجعل من الشیك وسیلة ضمان و تتمثل ھذه الأفعال أساسا ب ـ
ویقصد بھ استلام المستفید للشیك و جعلھ في حیازتھ بدلا من حیازة الساحب ، مع علمھ بأنّ  :ـ القبول  *

  .لا رصید لھ
كالذي لا رصید لھ من مستفید إلى مستفید آخر جدید ، إذ یترتب  يءو یقصد بھ تحویل الش :التظھیر  *

  على التظھیر ھذا المعني تحویل ملكیة الشیك من الأول إلى الثاني ، و یتعدد التظھیر بتعدد عملیة التداول
اشتراط عدم تقدیم الشیك للصرف ، و الغالب أن یتولى وضع ھذا الشرط الساحب ، و من النادر أن  *



 .مستفیدیطلبھ ال
و یكفي حصول أي فعل من ھذه الأفعال لتقریر توافر الركن المادي لجنحة المستفید في جریمة إصدار 

 .شیك بدون رصید
أنّ جریمة المستفید جریمة عمدیة شأنھا شأن جریمة  :ب ـ أن یتوافر القصد الجنائي لدى المستفید 

لإرادة ، و العلم المطلوب في جریمة المستفید الساحب تتطلب توافر القصد الجنائي القائم على العلم و ا
ھو العلم الحقیقي لا العلم المفترض ، بأن یكون المستفید عالما فعلا بعدم وجود الرصید أو عدم كفایتھ ، 

و یشترط في العلم أن یكون علم القابل معاصر لعملیة الاستلام في جریمة القبول ، و معاصر العملیة 
  .رالتظھیر في جریمة التظھی

أو الذي لھ رصید غیر كاف لنفس العقوبة  لھ،و یخضع القابل للشیك أو المظھر للشیك الذي لا رصید 
  من قانون العقوبات 437المقررة لمصدر الشیك ، و المنصوص علیھا في المادة 

  

  موقع المكتبة القانونیة 
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